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باسم االله الرحمان الرحیم

 و االله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شیئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة "

لعلكم تشكرون".

))78النحل أیة سورة ((

علمنا ما ینفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا ولسانا ذاكرا و قلبا خاشعا  " اللهم

وجسدا على البلاء صابرا".



   يعملثمرة أهدي 

یرة وأنارت دربي للعلم إلى من ربتني ورعتني وأنا صغیرة ونصحتني وأنا كب

، إلى من لا أقدر إلى نبع الحنان والتضحیة،نجاحي بالدعاء ليوسهرت على 

جدتي الغالیة ربي یرحمها ویجعل مثواها الجنة.أن أوفي حقها

من الحیاة فرحا إلا بوجودهم، إلىمن لا تنفتح الزهور إلا برؤیاهم، ولا تملأ  إلى

لموا لوجعي بدفئهم وحنانهم، إلى من تأأبعدوا الشوك عن ناظري وأحاطوني

من لا أوفي دینهم وعطائهم اللامتناهي، إلى من أطفأوا سنین  إلىوفرحوا لفرحي، 

عمرهم شموعا لیضیئوا دنیاي ویشقوا لي طریق النجاح ویعینوني في مسیرتي 

ر من في هذه الدنیا مهما بلغ بي الشكر والثناء لن أوفیهما إلى خی،الدراسیة

هما وأدام علیهما الصحة والعافیة.الكریمین أطال االله في عمر حقهما أبي وأمي 

إلى من ینفتح قلبي سرورا عند رؤیاهم، إلى من ،إلى من تكمن الفرحة بوجودهم

من للعطاء والعمل، إلىلإحسان مبادرا رأیت فیهم قلبا مسامحا وافرا بالمحبة وا

أقم بذكره.جمیع أحبائي وكل من لمساعدوني ووقفوا بجانبي أخواتي و 

لیدیة



أهدي هذا العمل

 إلى التي حدثتني على العلم والعمل، إلى نور عیوني أمي الغالیة أطال االله في

عمرها.

ي وكان سندي أبي العزیز جلى من ساعدني في مسیرتي الدراسیة وتعب من أإل

صحته وأطال االله في عمره.حفظ االله 

. إلى إخوتي الذین أحبوني وتمنوا دوما نجاحي

كل من وقف بجانبي ولم تحمله ذاكرتي على ذكره. إلى

.إلى كل الأحباب والأقارب

.إلى أعز صدیقتي آنسة

لامیة





تشكرات

.نحمد االله تعالى حق حمد على توفیقه لنا لإتمام هذا العمل المتواضع

 على قبوله الأستاذ عطوي عبد الحكیم نتقدم بالشكر الكبیر لأستاذنا الفاضل

الكثیرة، وعلى ما قدمه لنا من توجیهات الإشراف على هذا البحث رغم إنشغالاته

ونصائح قیمة على مستوى المنهجیة و على مستوى المضمون العلمي والحیاة 

، فله جزیل الشكر منا على ثمرة جهوده.العملیة
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أولا: باللغة العربیة

.ج ر ج ج: الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة)1

.ص: صفحة)2

.ص ص: من صفحة إلى صفحة)3

.والرسوم المماثلةق ض م ر م: قانون الضرائب المباشرة )4

.ق ر ر أ: قانون الرسم على رقم الأعمال)5

.ق ض غ م: قانون الضرائب غیر المباشرة)6

ثانیا: باللغة الفرنسیة

1) P : page.

2) TVA : taxe sur la valeur ajoutée.



مقدمة



مقدمة

4

تعتمد الدولة في تلبیة الحاجات المتزایدة  لأفراد المجتمع  على عدة إیرادات مالیة و التي 

منها نذكر الضرائب ، الرسوم ، القروض العامة .

لك نظرا لكثرة الأموال لیة المعتمدة من قبل الدول ، و ذوتعتبر الجبایة من أهم المصادر التموی

التي توفرها للخزینة العامة ، و قد إرتبط مفهوم الضریبة بتطور مفهوم الدولة من الدولة  الحارسة 

في الحیاة التي كان ینحصر دورها في الدفاع و تحقیق الأمن و العدالة إلى دولة متدخلة 

الإقتصادیة و الإجتماعیة لتحقیق التوازن الإقتصادي و الرفاهیة الإجتماعیة ، خاصة مع تبني 

الدولة نظام إقتصاد السوق و إستخدام الضرائب كوسیلة و أداة فعالة لمعالجة الأزمات الإقتصادیة 

1و الإجتماعیة.

الإسلامي من حیث تحقیق الأهداف نجد أن الضریبة تتشابه مع الزكاة التي كرسها الدینو      

، و هذا من أجل تحقیق 2فكل منهما تهدف إلى مشاركة الأشخاص في تمویل الأعباء العامة

التعاون وتوطید العلاقات بین أفراد المجتمع عملا بقوله تعالى :"...وتعاونوا على البر والتقوى ولا 

المائدة.الأیة الأولى من صورة،تعاونوا على الإثم والعدوان..."

بینما الضریبة هي إقتطاع مالي إجباري تحدده الدولة و یلزم الأشخاص الطبیعیون و المعنویون

3بأدائها بصفة نهائیة و بلا مقابل تمكینا للدولة من القیام بوظائفها الإقتصادیة و الإجتماعیة . 

النظام الضریبي بین الفكر المالي المعاصر و الفكر المالي التقلیدي، مذكرة مقدمة لإستكمال متطلبات نابتي رحمة، 1-

-2013، 2شهادة الماجستیر في  علوم التسییر، كلیة العلوم الإقتصادیة و التجاریة و علوم التسییر، جامعة قسنطینة

.02ص ، 2014
الیة فرضها االله تعالى على المسلمین الذین تتوفر فیهم بعض الشروط الزكاة ركن من أركان الإسلام و هي فریضة م-2

كبلوغ النصاب و مرور الحول و لا یشترط أن تكون الزكاة قیمة نقدیة ، إذ هي قیمة مالیة یمكن أن تكون عبارة عن نقود 

لبیة حاجیاتهم ء و المحتاجین لتأو ذهب أو فضة أو أي شيء أخر ذو قیمة مالیة ، و تكون موجهة لدعم الفقرا

الإعفاءات الضریبیة في الفقه الإسلامي، مفهومها، مجالاتها"، وأثارها، إسماعیل محمد البریشي، "أنظر ، ضروریاتهمو 

.260، ص 2015، العدد الأول، كلیة الشریعة،مجلة دراسات

، مذكرة مقدمة كجزء OPGIتأثیر الجبایة على تسییر نشاط البناء و دیوان الترقیة و التسییر العقاري ،شین نوال3-

علوم العلوم الإقتصادیة و التجاریة و من متطلبات نیل شهادة المستر في العلوم التجاریة ، تخصص فحص محاسبي ، كلیة

.2، ص2015بسكرة ، -التسییر ، جامعة محمد خیضر
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كما تعتبر الضریبة  كذالك من بین أكثر الأدوات المستعملة في توجیه الإقتصاد، و كذا 

الإجتماعیة وهذا هو مسعى الدول النامیة منها الجزائر التي تحاول دائما تحقیق المساواة و العدالة 

ثابة رخصة تحقیق النمو عن طریق إصدار القوانین المالیة أو التكمیلیة المتعاقبة  التي تعد بم

لأن هذا القانون هو الذي یحدد كل الأحكام المتعلقة بتنفیذ هذه ،قانونیة لتسییر میزانیة الدولة

وهذا ما تؤكد علیه دائما المادة الأولى من كل القوانین المالیة، فمثلا تنص المادة الأولى المیزانیة

تحصیل 2012یواصل في سنة : " مع مراعاة أحكام هذا القانون،2012من قانون المالیة لسنة 

الضرائب المباشرة و الرسوم المماثلة و الضرائب غیر المباشرة و الضرائب المختلفة و كذا كل 

المداخیل و الحواصل الأخرى لصالح الدولة طبقا للقوانین و النصوص التطبیقیة الجاري بها العمل 

ئریة الدیمقراطیة الشعبیة.عند تاریخ نشر القانون في الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزا

طبقا للقوانین و الأوامر و المراسیم التشریعیة و النصوص 2012كما یواصل خلال سنة 

التطبیقیة الجاري بها العمل عند تاریخ نشر هذا القانون في الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة 

داخیل المخصصة للحسابات الدیمقراطیة الشعبیة، تحصیل مختلف الحقوق و الحواصل و الم

.1الخاصة للخزینة و الجماعات الإقلیمیة و المؤسسات العمومیة و الهیئات المؤهلة قانونا "

لك یجب علیها مراعاة ، لذتحقیق أهدافهالك إلى فإنها تسعى في ذأي دولة تفرض الضرائب و     

ن ترتكز علیها كل ضریبة حدد المبادئ التي یجب أو الدستور الجزائري بدوره قدبعض القواعد،

والمتمثلة في مبدأ المساواة و العدالة الضریبیة التي تقوم على مبدأ القدرة على الدفع، و كذا مبدأ 

عدم الرجعیة أي عدم إمكانیة سریان القوانین الضریبیة بأثر رجعي ، كما أكد المؤسس الدستوري 

على مبدأ الشرعیة أي عدم إمكانیة إحداث أیة ضریبة أو منه 78في نص المادة في هذا الإطار 

، صادر 72، ج ر ج ج، عدد 2012، یتضمن قانون المالیة لسنة 2011دیسمبر 28مؤرخ في ، 16-11قانون رقم -1

.2011دیسمبر  29في 
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1تعدیلها أو إلغائها إلا بموجب نص قانوني ینص صراحة على ذالك.

نقول  أن المساواة و العدالة الضریبیة تمثل المبدأ الذي یجب أن تقوم علیه كل ضریبة، وبهذا

بعین  هلأخذقبل بعض الأشخاصإعفاء المداخیل المحققة من فلذلك أقر المشرع الجزائري

الإجتماعیة. نظرا لإختلاف ظروفهم المالیة و بار القدرات التكلیفیة للمكلفین، الإعت

من الدستور على أن كل المواطنون سواسیة 32رغم من نص المؤسس الدستوري في المادة الب

لخاضعین للضریبة، و ذالك أمام القانون، إلا أن المشرع میز في المعاملة الجبائیة بین الأشخاص ا

بإعفاء بعضهم من المشاركة أو المساهمة في تمویل الأعباء العامة .

وتكمن الأهمیة العلمیة للبحث في هذا الموضوع في إلقاء الضوء على مدى تحقیق الإعفاءات 

الضریبیة التي منحها المشرع الجزائري لبعض الأشخاص أو الفئات لمبدأ المساواة والعدالة

الضریبیة .

عیة و أخرى شخصیة دفعتنا للبحث في هذا الموضوع، ویمكن القول أن هناك مبررات موضو 

الدافع الأساسي لإختیاره بتحدید دون غیره، ینبع من رغبتنا الشخصیة  في الإطلاع علیه باعتباره 

لى الصعید الوطني من أهم المواضیع الواردة  في مجال الجبایة ، إضافة لما له من أثر و أهمیة ع

و الدولي، كما تعد أداة فعالة في ید السلطات الإداریة، ذالك إذا استحسن استعمالها فإن أثارها 

ستكون إیجابیة على المستوى الإقتصادي و الإجتماعي.

ومن العراقیل التي واجهناها عند بحثنا في هذا الموضوع قلة المراجع بالرغم من أنه موضوع 

من قبل السلطات العمومیة، أضف إلى ذالك تشعب القانون الجبائي و إرتباطه یحضى باهتمام

،معدل 2002أفریل 14، صادر في 25، عدد ، ج ر1996دیسمبر 7مؤرخ في 438 – 96 رقم المرسوم الرئاسي-1

14، في 25، یتضمن تعدیل الدستور،ج ر ج ج، عدد 2002أفریل 10، مؤرخ في 03–02ومتمم بموجب القانون رقم 

، صادر 63، عدد ج ج ، ج ر2008نوفمبر 15، مؤرخ في 19–08، معدل و متمم بموجب القانون رقم 2002أفریل 

، یتضمن التعدیل 2016مارس 6، مؤرخ في 16/01، معدل و متمم بموجب القانون رقم 2008نوفمبر  16في 

.2016مارس 7، صادر في 14، عدد  ج ج ج رالدستوري ، 
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بمختلف القطاعات و المجالات كمجال  الإستثمار ، المجال السیاسي ، المجال الإجتماعي 

.وغیرها من المجالات ، ما جعل الإلمام بكل التفاصیل الخاصة به أمر صعب المنال

ما مدى إنسجام سیاسة الإعفاء الضریبي مع مبدأ ومن هذا المنطلق لنا أن نتساءل عن 

المساواة و العدالة الضریبیة ؟ أو بصیغة أخرى ما مدى إستجابة سیاسة الإعفاء الضریبي لمبدأ 

المساواة و العدالة الضریبیة ؟

فصلین، إذ نتعرض إلى الإطار للإجابة على هذه الإشكالیة نعتمد على دراسة متكونة من 

القانوني لسیاسة الإعفاء الضریبي(الفصل الأول)، ثم نتناول أثر سیاسة الإعفاء الضریبي على 

.(الفصل الثاني)مبدأ المساواة والعدالة الضریبیة

ونظرا لطبیعة الموضوع ومحاولة الإلمام بكافة جوانبه، إعتمدنا على منهجین: المنهج الوصفي 

یقوم على سرد مختلف المفاهیم المرتبطة بالموضوع، المنهج التحلیلي الذي یقوم على تحلیل الذي 

بعض النصوص القانونیة.  



الفصل الأول

القانوني لسیاسة  الإطار

عفاء الضریبيالإ
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مبدأ العدالة الضریبیة الذي یلعب دور جد مهم في لتكریس أداةالإعفاء الضریبي  دعی

في تشریعاتها یسه ر تكإلى  أو سائر  الدولمن للشعوب، لذلك تسعى معظم تحقیق الإستقرار و الأ

دلیل على المالیة إستراتیجیتها ولة لهذه السیاسة في إطار دجبائیة، كما یمكن إعتبار تبني الال

أخذها بعین الإعتبار القدرات التكلیفیة للمكلف بالضریبة.

الأعوان لدفع الدول التي تعتمدها جبائیةنوع من أنواع الحوافز الأیضا عدیكما 

الإقتصادیین أو المستثمرین سواء كانوا وطنیین أو أجانب للإستثمار في قطاعات معینة من أجل 

التي تساعده على عن المعاملة الضریبیة الممیزة دائما المستثمر بطبعه یبحث ف تحقیق التنمیة،

الربح. ألا وهوستثمار هدفه الأساسي من الإتحقیق 

هذه السیاسة بما فیها الجزائر التي نصت في تشریعاتها وقد كرست أغلب الدول النامیة 

الجبائیة على مجموعة من الإعفاءات الضریبیة بهدف تحقیق الأهداف الإقتصادیة والإجتماعیة.

، فإننا سنحاول قدر الإمكان تحت عنوان یعتمد على الإعفاء الضریبيمحور دراستنابإعتبارو     

 هتطبیقات أهم تطرق إلىاء الضریبي (المبحث الأول)، ثم نالإعفماهیة هذا الفصل التطرق إلى 

(المبحث الثاني).
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المبحث الأول

ماهیة الإعفاء الضریبي

لأن الأصل هو مساهمة كل ستثناء من نظام فرض الضرائب، یعد الإعفاء الضریبي إ

سعي الدولة لتحقیق ، إلا أنعلى حد سواءالأفراد أو الأشخاص في تمویل النفقات العمومیة

المنفعة العامة للمجتمع فإنها تحاول دائما تحقیق التوازن بین الحصیلة الضریبیة المرغوبة من جهة 

وتحقیق العدالة الجبائیة من جهة أخرى، وذلك من خلال مراعاة مبدأ جد مهم في المجال الجبائي 

ألا وهو مبدأ القدرة على الدفع.

(المطلب الأول )، مفهومهبد من التطرق إلىالضریبي لا الإعفاءفي إطار دراسة ماهیة 

(المطلب الثاني).تهفعالیمدى بعدها نتناول 

المطلب الأول

الإعفاء الضریبيمفهوم 

إلى المفاهیم المرتبطة بها في بدایة الأمرالتعرض ،ي مسألة قانونیةتستدعي دراسة أ

أو القانون محل أو موضوع الدراسة. الضریبيوتبیان مدى تكریسها وتجسیدها في التشریع

الإعفاء الضریبي من خلال بدیم بعض المفاهیم المتعلقة لذلك خصصنا هذا المطلب لتق

ثاني) .(الفرع ال أساسه القانوني(الفرع الأول) وبعد ذلك سنتطرق إلىبه تعریف ال

الفرع الأول

التعریف بالإعفاء الضریبي

سیاسة أو إستراتجیة تتبعها الدولة بغیة تحقیق النفع العام والتنمیة تعتبر الإعفاءات الضریبیة 

.إذ أصبح لهذه السیاسة دور جد مهم في تحقیق النمو،الشاملة
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لذلك سنتعرض إلى دراسة تعریف الإعفاء الضریبي (أولا)، ثم خصائصه (ثانیا)، وأخیرا تمییزه 

بهة له (ثالثا).عن بعض المفاهیم المشا

  يالإعفاء الضریبأولا: تعریف 

الدراسة القانونیة لهذا الموضوع تقتضي منا البحث عن التعریف القانوني للإعفاء الضریبي، 

ة للقانون منها التشریع والفقه.وذلك بالإعتماد على مختلف المصادر المعروف

 يالتعریف التشریع)1

،للإعفاء الضریبيو منها التشریع الجزائري تعریفا جامعاالضریبیةالتشریعات مختلفلم تحدد

إلى على تحدید أشكال هذا الإعفاء و كذا الأهداف التي یسعى المشرع الضریبي و إنما إقتصرت

وكذلك مجالات تطبیقاته.تحقیقها من خلال هذا الإعفاء

ت الذي تضمن الإعفاءات الضریبیة الممنوحة من قبل المشرع لبعض الفئا1ض م ر م فمثلا ق

05إكتفى فقط ضمن المادة یحدد معنى الإعفاء الضریبي والمقصود منه، وإنما أو الأشخاص لم 

على سبیل المثال بتحدید مجال تطبیقه، بحیث عمد إلى تحدید الفئاة المقصاة من دفع 2منه

و إنما إكتفى  فهإلى تعرییتعرضلم أین 3نونقانفس المن 13الشیئ في المادة ، و نفس الضریبة

ه،مع تبیان أشكال،الدخل الإجماليمن الضریبة على عفاةالأشخاص المفقط بذكر أو بتحدید 

الهدف من هذا إمكانیة إستنتاج بالإضافة إلى عفاء الدائم، الإعفاء المؤقت، كالإعفاء الكلي، الإ

، فمثلا إعفاء فئة الشباب المستثمرین من دفع الضریبة دلیل على نیة المشرع في القانونيمتیاز الإ

حث هؤلاء الشباب على الإستثمار و التوسع في نشاطاتهم لتحقیق التنمیة و النهوض بالإقتصاد 

الوطني .

، ج ج ، یتضمن قانون الضرائب المباشرة و الرسوم المماثلة، ج ر1976دیسمبر 9مؤرخ في 101-76أمر رقم -1

، معدل و متمم.1976دیسمبر 22، صادر في  102    عدد 
ینایر لسنة 19،  مؤرخ في 01-93من  المرسوم التشریعي 3، معدلة بموجب المادة من ق ض م ر م5المادة -2

.1993ینایر 20، صادر في 04، عدد ج ج، ج ر 1993، یتضمن قانون المالیة لسنة 1993
، 2014دیسمبر 30، مؤرخ في 10-14من القانون رقم 04معدلة بموجب المادة ،من ق ض م ر م13المادة -3

.2014دیسمبر 31، صادر في 78، عددر ج ج، ج 2015من قانون المالیة لسنة یتض
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مع غیاب التعریف التشریعي للإعفاء الضریبي ظهرت محاولات من قبل باحثي و فقهاءو      

  .هفي تقدیم تعریف لالمالیة العامة 

 هيالتعریف الفق)2

لقد وردت عدة تعاریف فقهیة للإعفاء الضریبي، إلا أننا سنكتفي بالتعریف الراجح ألا وهو:

عدم فرض الضریبة على دخل معین، إما بشكل مؤقت أو بشكل دائم، و ذلك ضمن القانون، "

ا یتلائم مع ظروفها الإقتصادیة لإعتبارات تقدرها بنفسها و بمو تلجأ الدول إلى هذا الأمر 

1."الإجتماعیةو 

هذا التعریف ركز على شقین ، الأول منه هو أن الإعفاء الضریبي یمنح بنص نستنتج بأن

قانوني، و الثاني منه هو الأسباب التي منح من أجلها الإعفاء الضریبي. 

ثانیا: خصائص الإعفاء الضریبي

الإعفاء  تمتع بهایالتعاریف السابقة ممیزات وخصائص یمكن أن نستنتج من خلال 

والمتمثلة فیما یلي: ،الضریبي

قانونیةمیزةالإعفاء الضریبي )1

تقوم بمنح لبیة التشریعات الضریبیةغا، فتشریعيعفاءات الضریبیة بموجب نص تقرر الإ

تقریرها إما بنص جتماعیة وسیاسیة، ویتملعدة إعتبارات، منها اعتبارات إقتصادیة وإ هذا الإمتیاز

2.عام أو بنص خاص 

المستفید من الإعفاء كإلزام یحددها القانون ، یقوم الإعفاء الضریبي على شروط و معاییر و 

،، و هذا مانستخلصه من بعض النصوص القانونیةمكان النشاط أو تحدید طبیعة النشاط ب

النشاطات من مداخیل المستثمرین المحققة أقرت بإعفاء التي  ق ض م ر م من13كالمادة 

  .232ص ، 2015عمان، ،  دار الحامد، قانون الضرائب المباشرة،عبد الباسط علي جاسم الزبیدي-1
.232، ص المرجع نفسه-2
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لعل الضریبة على الدخل الإجمالي، و المتعلقة بالحلیب الطبیعي الموجه للإستهلاك على حالته من 

.و تدعیما له وكذا تشجیع الإستثمار فیه طلهذا النشاالسبب في  إعفائهم هو ممارستهم

بقصد إحداث سلوك معینلطبیعیین والمعنویین اللأشخاص منح یبيعفاء الضری) الإ2 

لفئة معینة من الأشخاص بغض النظر عن طبیعتهم الإعفاءات الضریبیة تقوم الدولة بمنح 

م منحها وفق مزایا قانونیة یت هذه الإعفاءات تعتبرو سواء كانوا أشخاص طبیعیین أو معنویین، 

أعفت فئة معینة من ض م ر م من ق5المادة ، فمثلاالقائم في الدولةطبیعة النظام الإقتصادي

من نفس القانون 138الأشخاص الطبیعیین كالسفراء و الأعوان الدبلوماسیون، بینما أعفت المادة 

لجمعیات الأشخاص من ذوي الإحتیاجات فئة معینة من الأشخاص المعنویین كالمؤسسات التابعة 

.1الخاصة

إلى إحداث سلوك معین كتوجیه مثلا المستثمرین نحو  هذا الإعفاءتهدف الدولة من وراء 

لك بمختلف وذاأعمال وأنشطة لم یمارسوها في وقت مضى بمعنى أنها لیست مستحبة لدیهم، 

ر بأن الدولة قدمت له موازنة بین العائد الذي فإذا وجد المستثموبتاليرائیة، الأسالیب والطرق الإغ

یحتمل أن یحصل علیه من استثماره وبین المخاطر التي یتحملها في سبیل الحصول على هذا 

2یقدم على الاستثمار.فإنه العائد، 

أهداف منح لتحقیقیعفاء الضریبي ) الإ3

إلى تحقیق جملة من الإعفاء الضریبي فهي تهدف من خلال ذلك لجوء الدولة إلى عند

الأهداف الاقتصادیة والاجتماعیة والسیاسیة، ویكون ذلك بتقدیم الدولة لتنازلات مالیة عن طریق 

جهة من جهة، ومن إعفاءات ضریبیة یتم فیها الإنقاص من مداخیل الخزینة العامة في الحاضر

، 2017دیسمبر 27، مؤرخ في 11-17من القانون رقم 6معدلة بموجب المادة من ق ض م ر م، 138المادة -1

.2017دیسمبر 28، صادر في 76، ج ر، عدد 2018یتضمن قانون المالیة لسنة 
، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون، ي الجزائرأثر الحوافز الجبائیة على تشجیع الإستثمار ف، عزیزي جلال-2

  .12ص ، 2012، جیجل، یاسیة، جامعة محمد الصدیق بن یحيتخصص القانون العام للأعمال، كلیة الحقوق والعلوم الس
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لزیادة في الدخل بالنسبة وأیضا ا، أخرى من أجل تحقیق مداخیل أكثر في المستقبل لمیزانیة الدولة

1للقطاعات الكبیرة من المجتمع.

المفاهیم المشابهة لهابعض ثالثا: تمییز الإعفاء الضریبي عن 

:ل معه بوجه من الوجوه، والمتمثلة فيتتداخهناك ألفاظ ذات صلة بالإعفاء الضریبي 

الضریبیةقتطاعاتالإ)1

خل لغرض تحدید صافي الدخل كتكالیف التي تخصم من إجمال الدیف أوالمصاریفلاهي التك

لتزامات المالیة، حیث یتم خصم هذه المبالغ من الإأو   أو الخسائر التي تلحق بالمنشأةالإنتاج مثلا

2.الخصممن ك تفرض الضرائب على ما تبقى بعد ذلإذ الدخل الكلي 

و الإعفاءات الضریبیة من الإعانات و التسهیلات المالیة المقدمة من طرف قتطاعاتتبقى الإ

الإقتطاعات الدولة للمكلف بالضریبة، إلا أنه هناك فرق بینهما و المتمثل في أن المكلف في ظل 

الضریبیة یبقى دائما مطالب بدفع الضریبة، أما في ظل الإعفاءات الضریبیة فإن الدولة أسقطت

.ة المكلف بالضریبةحقها في مطالب

عدم الخضوع للضریبة)2

ا، مختلافهلضریبي وعدم الخضوع للضریبة رغم إقد یقع لبس بین مفهومي الإعفاء ا

فالإعفاء یمثل تجنیب المال أو الوعاء الخاضع أصلا للضریبة لتوافر شروط فرض الضریبة علیه 

قتصادیة، إو جتماعیة أإتبارات معیّنة قد تكون ععلیه لإبحجة أنّ المشرع رأى عدم إلزامیة الضریبة 

وذلك بنص خاص، وعدم الإلزام هذا ینهي تلك الاعتبارات، فالضریبة هنا لها وجود إلا أنها متوقفة 

في فترة الإعفاء.

أوت  03المؤرخ في 09-16، عن سیاسة التحفیز الضریبي وفقا لقانون بوشباح حنیفة، بن عاشور صورایة-1

،مذكرة لنیل شهادة الماستر في الحقوق، تخصص القانون العام للأعمال، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد 2016

.17، ص2017رحمان میرة بجایة، ال
.259، مرجع سابق، صإسماعیل محمد البریشي-2
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أما عدم الخضوع للضریبة فیعني عدم تحدید الضریبة وتحصیلها على نشاط معین لعدم 

1.لإلزام الشخص بالخضوع للضریبةتوافر الشروط المعتبرة قانونا 

) التخفیضات الضریبیة3

یتمثل في التقلیص من قیمة الضریبة المستحقة مقابل الإلتزام ببعض الشروط المحددة في 

قانون الإستثمار و في قوانین المالیة السنویة، أي یتم إستخدام التخفیضات الضریبیة بناءا على 

2الإجتماعیة المحددة من قبل الدولة.توجهات السیاسة الإقتصادیة و

الضریبة حتى و إن كان إذا فالمكلف بالضریبة في ظل التخفیض الضریبي یظل مطالب بدفع 

ن المكلف بالضریبة معفى م، أما في الإعفاء الضریبي یكونهناك تخفیض في المعدل الضریبي 

.الضریبة على الدخل الذي یتلقاه

الفرع الثاني

القانوني لسیاسة الإعفاء الضریبيالأساس 

القانوني للإعفاء الضریبي من خلال إستقراء و تحلیل بعض المواد نستنتج الأساس

كالقوانین التشریع عتباره أسمى قانون في الدولة  و بإالمنصوص علیها في الدستورالقانونیة 

الجبائیة والقوانین المتعلقة بالإستثمار.

عفاء الضریبيأولا: الأساس الدستوري للإ

أكد المؤسس الدستوري الجزائري في دیباجة الدستور على تمسك الشعب الجزائري بخیاراته 

من أجل الحد من الفوارق الإجتماعیة و القضاء على التفاوت الجهوي ، و یعمل على بناء إقتصاد 

سیاق على أن منتج و تنافسي في إطار التنمیة المستدامة ، كما أكد المؤسس الدستوري في هذا ال

.ency.com-wwwالمنشور على الرابط الإلكتروني :منى الإدلبي ، الإعفاءات الضریبیة ، -1 Arab

.2018مارس 12علیه في تاریخ تم الإطلاع 
.17، مرجع سابق، ص عزیزي جلال-2
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الدیباجة جزء لا یتجزأ من الدستور ، و الدستور فوق الجمیع ، وهو القانون الأساسي الذي یضمن 

.الحقوق و الحریات الفردیة و الجماعیة

على مبدأ جد مهم في من الدستور78كما أكد المؤسس الدستوري الجزائري في المادة 

أیة ضریبة إلا بمقتضى یقضي بعدم جوازیة إحداثالمجال الضریبي ، ألا وهو مبدأ الشرعیة الذي

عتبار أن الضرائب تقرر بنظام قانوني ، ومن ثم فإنه لا یمكن مطالبة أي شخص بدفع إالقانون ب

جبائيضریبة معینة إلا إذا نص القانون على ذالك صراحة، ونفس الشيء أیضا بنسبة للإعفاء ال

المؤسس الدستوري في نص كذالك ص قانوني ، كماإذ لا یستثنى المكلف من دفعها إلا بموجب ن

هذا الإطار على عدم سریان أي نص ضریبي ینشئ أو یحدث ضریبة أو رسم أو جبایة أو أي 

، بمعنى أن النصوص القانونیة المحدثة والمعدلة للضرائب تسري حق كیفما كان نوعه بأثر رجعي

بأثر فوري.

الجزائري في الدستور الحالي فحسب ، و إنما هذه المبادئ لم یكرسها المؤسس الدستوري و 

.19891و دستور 1976إعتد بها و كرسها في الدساتیر السابقة كدستور 

إلا إذا نص القانون صراحة على ذالك، فإننا  ةالضریبی اتعفاءالإطالما أنه لا یمكن تقریر 

.ل عن السلطة التي تتمتع بالتشریع في المجال الضریبي بصفة اءنتس

للبرلمان سلطة ن الدستورم 140 ةالجزائري في نص المادالمؤسس الدستوريخول 

الجمهوریة ، یتضمن إصدار دستور1976ر  سنة دیسمب22مؤرخ في ،97–76من الأمر رقم 78المادة تنص -1

، بنصها على " كل المواطنون متساوون 1976نوفمبر 24، صادر في 94، عدد ج جالجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة ، ج ر 

ي إطار القانون ، في النفقات العمومیة ...لا یجوز في أداء الضریبة ، و على كل واحد أن یساهم ، حسب إمكانیاته ، وف

إحداث أیة ضریبة ، أو جبایة ، أو رسم ، أو أي حق بأثر رجعي ."

تور س، یتعلق بنشر تعدیل الد1989فیفري 28مؤرخ في ،18-89من المرسوم الرئاسي 61المادة وتضیف 

على " ...لا  1989، صادر في أول مارس سنة 9عدد ، ج ج، ج ر 1989فیفري سنة 23الموافق علیه في إستفتاء 

یجوز أن تحدث أیة ضریبة إلا بمقتضى القانون .

و لا یجوز أن تحدث بأثر رجعي ، أیة ضریبة ، أو جبایة ، أو رسم ، أو أي حق كیفما كان نوعه "
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، وبالتالي فإن 1التشریع في بعض المجالات و المیادین و من بینها نجد مجال إحداث الضرائب

یهوبهذا فإنه یجب علجبائي،مجال الالالبرلمان هو صاحب الاختصاص الأصلي في التشریع في 

لمعاهدات الدولیة المبرمة في المجال الضریبي و المصادق علیها من قبل أن یأخذ في الاعتبار ا

رئیس الجمهوریة، خاصة إذا علمنا أن المعاهدات الدولیة تتمتع بقوة قانونیة تفوق التشریعات 

، لذلك تلزم التوجیهات الأوروبیة الدول الأعضاء في الإتحاد الأوروبي بتعدیل تشریعاتها 2الوطنیة

دولة من الاتحاد، وبما أن البرلمان هو الذي یشرع ویسن القوانین في 15نصوص من أجل تنسیق 

المجال الضریبي، فإن دور السلطة التنفیذیة في هذا المجال یبقى محدود إذ یحق فقط لرئیسها 

كما یمكن لأعضاء السلطة التنفیذیة 3التشریع وسن القوانین الضریبیة عن طریق الأوامر الرئاسیة

4التشریعات الضریبیة.تعلیق علىالتفسیر و التنظیم عن طریق ال

ثانیا: الأساس التشریعي للإعفاء الضریبي 

لقد سبق لنا و أن قلنا و أكدنا أنه لا یمكن إحداث أیة ضریبة أو الإعفاء منها إلا بموجب نص 

قانوني صریح ینص على ذالك ، فمثلا الضریبة على الدخل الإجمالي التي تعد ضریبة مباشرة 

ض م ر م على أساس نص المادة الأولى من قوهذا تفرض على المكلفین أو المطالبین بدفعها 

لضریبة على (الى دخل الأشخاص الطبیعیین تسمى تؤسس ضریبة سنویة وحیدة ع":تنص التي 

نفس الشأن بنسبة للإعفاء من هذه الضریبة أي الضریبة على الدخل و  ،"...)الدخل الإجمالي

. إذا نص المشرع صراحة على ذالكالإجمالي إذ لا یعفى المكلف منها إلا

في المیادین التي یشرع البرلمان:"علىمرجع سابق،،1996لدستور الجزائري لسنة من ا140تنص المادة -1

له الدستور، و كذالك في المجالات الأتیة ...، إحداث الضرائب و الجبایات و الرسوم و الحقوق المختلفة و یخصصها

تحدید أساسها و نسبها ...".
التي تنص على : " المرجع نفسه،، 1996لسنة من الدستور الجزائري150تم التأكید على ذلك في نص المادة -2

هدات التي یصادق علیها رئیس الجمهوریة ، حسب الشروط المنصوص علیها في الدستور، تسمو على القانون"المعا
والتي تنص المرجع نفسه، ، 1996لسنة من الدستور الجزائري91وقد تم التأكید على ذلك في نص المادة -3

تیة أخرى في الدستور و الصلاحیات الآصراحة أحكام، بالإضافة إلى السلطات التي تخولها إیاه "یضطلع رئیس الجمهوریة

...، یوقع المراسیم الرئاسیة،...".
4- Michel suffren, l’imposition des revenus et la fiscalité des porticuliers, elipses,2000,

p06 .
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، إذ لا یمكن ض غ ملا بأس أن نذكر مثال أخر كرسم على القیمة المضافة الذي یعد من أهم و    

رسم على شخص معین أو إعفاء المكلف من دفعه إلا بموجب نص قانوني، و على ال فرض هذا

في جزئه الأول مختلف العملیات الخاضعة لهذا الرسم سواء بصفة ق ر رأ هذا الأساس حدد 

الواردة علیه.اءات الضریبیة إختیاریة ، و كذا مختلف الإعفإجباریة أو 

كما نص المشرع في المادة الأولى من القانون المتعلق بترقیة الإستثمار على "یهدف هذا القانون 

ید النظام المطبق على الإستثمارات الوطنیة و الأجنبیة المنجزة في النشاطات الإقتصادیة دإلى تح

."اتلإنتاج السلع و الخدم

، فإنه جزائر بغض النضر عن شكله أو نوعهعلیه فإن أي مشروع إستثماري ینجز في الو    

، إذ سعى المشرع جاهدا من خلال هذا القانون ریخضع في تنظیمه للقانون المتعلق بترقیة الإستثما

إلى تحدید و تنظیم عملیة الإستثمار من مختلف الجوانب، و ذالك من خلال تحدید مجال تطبیق 

، و كذا مختلف المزایا التي یستفید منها المشروع بما فیها الإعفاءات و التخفیضات هذا القانون

بل حدد ،لمشاریعهذه اال تطبیق و المزایا الممنوحة لالجبائیة ، ولم یقف المشرع عند حد تحدید مج

كذالك جوانب أخرى كأجل الإنجاز و الضمانات الممنوحة للإستثمارات.

 أوعلى كل فإنه لا یمكن أن یستفید المستثمر من أي إعفاء ضریبي إلا إذا تطرق إلیه المشرع و    

لعملیات الإستثمار ، و هذا ما یدل على تناوله في هذا القانون باعتباره القانون المنظم و المؤطر

أن المشرع الجزائري قد أضفى مبدأ الشرعیة على الإعفاء الضریبي ، و لكن هذا لا یكفي حتى 

نقول أن هذه الإعفاءات تنسجم مع مبدأ العدالة الضریبیة لأن تحقیق ذالك یتطلب من المشرع 

ا في الفصل الثاني.مراعاة بعض العوامل أو الظروف و التي سنتناولها لاحق



عفاء الضریبي         الإطار القانوني لسیاسة الإالفصل الأول : 

19

المطلب الثاني

الإعفاء الضریبيأهمیة مدى 

یستهدف المشرع في تقریر الإعفاءات الضریبیة إلى جذب ولفت انتباه المكلف بالضریبة 

وتوجیهه نحو نشاط أو منطقة معینة، مثلا كجذب الاستثمارات الأجنبیة والوطنیة وتوجیهها نحو 

الأولویة، وذلك من أجل زیادة الإنتاج للإقتصاد الوطني و المقدرة المناطق والقطاعات ذات 

التكلیفیة للمواطن، وبالتالي زیادة الدخل نتیجة قیام المشروعات الجدیدة أو التوسع في المشروعات 

1القائمة.

الأهداف أشكال الإعفاء الضریبي (الفرع الأول)، ثم نتناول سوف نتطرق في هذا المطلب إلى 

إلى العوامل المؤثرة على أخیرا )، ثمّ نتطرق لثانياسة الإعفاء الضریبي (الفرع اوة من سیالمرج

  ).لثسة الإعفاء الضریبي (الفرع الثاسیا

الفرع الأول

أشكال الإعفاء الضریبي

:أو مؤقّتةعفاءات الضریبیة عدّة أشكال أو أنواع سواء دائمةتتخذ الإ

الإعفاءات الدائمة أولا:

أن تقوم الدولة بإسقاط حقّها في مطالبة المكلف بدفع الضریبة طالما مازال سبب الإعفاء وهي 

قائما، وتعتبر هذه الإعفاءات تسهیلات و إعانات دائمة تؤدي إلى إنعاش الاقتصاد وإحداث 

تغیرات عدیدة في المجتمع من خلال رفع المستوى المعیشي والثقافي للمواطن، فالدولة تقوم بمنح 

.ى الحیاة الاقتصادیة والاجتماعیةالإعفاء تبعا لأهمیة النشاط ومدى تأثیره علهذا 

اديإعفاءات ذات طابع إقتص)1

  .25ص ، مرجع سابق،عزیزي جلال-1
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تتمثل الإعفاءات الدائمة في تلك الإعفاءات الموجهة لبعض الأنشطة الإقتصادیة والمشاریع 

بأنّ هذه المشاریع ذو أهمّیة قصوى لما لها من انعكاسات إیجابیة  الدولة تعتبرالإستثماریة، إذ 

على باقي القطاعات الأخرى مثلا كقطاع التصدیر الذي یوفر العملة الصعبة، و على هذا 

الأساس قام المشرع بإعفاء المشاریع في مرحلة الإنجاز من بعض الحقوق و الرسوم من بینها 

1المتعلق بترقیة الإستثمار.09-16من قانون 18لمادةلالحقوق الجمركیة و هذا وفقا 

إعفاءات ذات طابع إجتماعي)2

الإعفاء الفئات الاجتماعیة المحرومة في المجتمع كذوي الدخل الضعیف وذوي یخص هذا 

إعفاء كالإحتیاجات الخاصة، وهذا من أجل تحسین ظروفهم الاجتماعیة ورفع مستوى معیشتهم، 

المؤسسات التابعة لجمعیات الأشخاص من ذوي الإحتیاجات الخاصة المعتمدة وكذا الهیاكل التي 

  ض م ر م. من ق138المادة ما نصت علیه وهذا وفق ى أرباح الشركات،عل من الضریبةتتبعها

إعفاءات ذات طابع علمي وثقافي)3

الإقتصادي ر تهدف هذه الإعفاءات إلى تطویر البحوث العلمیة وبعثها لخدمة التنمیة والتطو 

2.والإجتماعي في البلدان

ولذالك أعفى المشرع الجزائري المداخیل و الإیرادات المحققة من قبل المؤلفین و المخترعین 

13ید علیه في المادة الفنانین عند قیامهم بالأعمال الأدبیة  أو العلمیة أو الفنیة ، وهذا ما تم التأكو 

  .ض م ر م من ق

الإعفاءات المؤقتةثانیا: 

مال المكلف لمدة معینة من حیاة النشاط المستهدف بالتشجیع ن تقوم الدولة بإسقاط حقها في أهو 

ه للإقتصاد الوطني، على حجم المشروع وأهمیتتتوقف هذه المدة وعادة ما یكون في بدایة النشاط، و 

أوت  3صادر في ،46، عدد ج جیتعلق بترقیة الإستثمار ج ر ،  2016أوت  3مؤرخ في ، 09-16قانون  رقم -1

2016.
.26مرجع سابق، صبوشباح حنیفة،،بن عاشور صورایة-2
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نقضاء فترة الإعفاء إ الاستثمار وغیرها من الإعتبارات، وبعد إنقضاء هذه المدّة یتقرر بعدهومجال

1هدف ویعود خضوعه للتشریع الضریبي.الضریبي للنشاط المست

  ةالإعفاءات الكلیثالثا: 

بإعفاء  هتقوم الدولة بموجبف معظم الدول من بینها الجزائر،نجد أنّ هذا النظام قد تبنّته

الدولة یستفید من ضمان تلكإیرادات رأس مال بصفة كلّیة من الضرائب، فمثلا المستثمر التابع ل

2.تي حققهارباح الالأعدم فرض الضرائب على 

یساهم في تجسید الأهداف المسطرة من هذا النظام أنّهوما یمكن ملاحظته في خصوص

09-16من قانون 13، في هذا الإطار نصت المادة 3قبل الدولة كإستقطاب المستثمرین إلیها

إعفاء المشاریع الإستثماریة المنجزة في مناطق الجنوب و الهضاب المتعلق بترقیة الإستثمار على 

في مرحلة الإستغلال و كذا كل منطقة أخرى تتطلب ترقیتها مساهمة خاصة من قبل الدولةالعلیا،

يو من الضریبة على أرباح الشركات  سنوات، بینما 10لمدة 4كذا الرسم على النشاط المهن

، ولعل هذا یدل على سنوات3تتستفید من الإعفاء لمدة المشاریع الإستثماریة المنجزة في الشمال 

رغبة و جدیة المشرع في جذب الإستثمارات إلى المناطق الجنوبیة و الهضاب العلیا بإعتبارها 

بها.مناطق مهمشة من قبل المستثمرین رغم الثروات الطبیعیة التي تتمتع

، دور الامتیازات الجبائیة في جذب الاستثمار في الجزائر (دراسة حالة الوكالة الوطنیة لدعم وتشغیل شعباني زولیخة-1

، مذكرة مقدمة كجزء متطلبات نیل شهادة الماستر في علوم التسییرـ تخصص 2010/2015الشباب فرع بسكرة) خلال فترة 

.29، ص2016فحص حسابي، كلیة العلوم والتجاریة وعلوم التسییر، جامعة محمد خیضر، بسكرة، 
،كتوراه في العلوم، المعاملة الإداریة و الضریبیة للإستثمارات في الجزائر، أطروحة لنیل شهادة الدشنتوفي عبد الحمید-2

.253، ص 2017، -تیزي وزو–تخصص القانون،  كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة،  جامعة مولود معمري 
.254، ص المرجع نفسه-3

النشاط المهني على أنه: ضریبة مباشرة، تستحق دوریا تبعا لرقم الأعمال المحقق في الجزائر من طرف یعرف-4

المعنویین الذین یمارسون نشاطا صناعیا أو تجاریا أو مهنیا، أنظر بلحیرش ولید ، عیادي نصر الأشخاص الطبیعیین و 

الدین، دور الحوافز الجبائیة في تشجیع الإستثمار في الجزائر، مذكرة مكملة لنیل شهادة الماستر في القانون الخاص، 

، ص 2017جیجل ، ،يحمد الصدیق بن یحتخصص قانون خاص للأعمال، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة م

78.
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الإعفاءات الجزئیةرابعا:

مثلا ،لمدة معیّنةحقها في فرض الضریبةجزء من الدولة یعد إعفاء جزئي عند إسقاط 

من الضریبة على الدخل الإجمالي أو الضریبة على %25نسبةببعض المؤسساتدخل إعفاء 

ضرائب معینة دون أخرى على  الإعفاء الجزئيینصبفإذا  ،أرباح الشركات تبعا لشكلها القانوني

1أو على جزء من الدخل الخاضع للضریبة.

تعفى من الضریبة على أرباح وكمثال على هذا الإعفاء في التشریع الجبائي الجزائري نجد، 

الشركات فوائض القیم الناتجة عن منح أسهم أو حصص مجانا في رأسمال الشركة عند إدماج 

أما فوائض القیم الناتجة عن السلع عند إدماج دة،شركات أسهم في شركات ذات مسؤولیة محدو 

ق ض  من143/1هاته الشركات لا تخضع للإعفاء الضریبي، و هذا ما نستنتجه من نص المادة 

  م.م ر 

ثانيالفرع ال

الأهداف المرجوة من سیاسة الإعفاء الضریبي

في الهداف  تظهر أهمیة وأهداف سیاسة الإعفاء الضریبي في ثلاث مجالات والمتمثلة

قتصادیة، الإجتماعیة، السیاسیة.الإ

أولا: في المجال الإقتصادي

یعد الإعفاء الضریبي وسیلة وأداة فعالة لجذب الاستثمارات، لأنه یمكن أن یكون النظام 

الضریبي لهذه الدولة عائقا أمام تلك الاستثمارات فتلجأ الدولة إلى الإعفاءات الضریبیة من أجل 

ه الإستثمارات وإستقطابها، مما ینعكس إیجابا على الأداء الإقتصادي للدولة والمجتمع، إستدراج هذ

الإعفاء الضریبي لتشجیع نوع محدد من إستراتجیة ما توفره من سیولة ، كما یمكن أن توجه نظرا ل

السیاسة الضریبیة وأثرها على الاستثمار في الجزائر، مذكرة مقدمة لاستكمال متطلبات شهادة ،م حبیبحمشري -1

2010الماجستیر في الحقوق تخصص قانون الأعمال،كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة،جامعة محمد خیضر بسكرة، 

  .10ص
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هذا منح یلأسباب إقتصادیة، علمیة، بیئیة، وفي هذه الحالة یمكن أن المشاریع الإنتاجیة وذالك 

، فقد یكون من الحوافز الجبائیةفي حجم له أو أن تزید من المشاریع لهذا النوع جبائيالالإمتیاز 

الكمبیوتر وأجهزة الاتصال بتلك المتعلقةالتكنولوجیا العالیة كذات  الصناعاتجذب مصلحة الدولة 

یئة على عكس لا تضر بالبوهي  ،قدرة على منافسة الأسواق العالمیةاللما توفره من  اوغیره

.الصناعات الكیماویة والبترولیة التي تعتبر من أكثر تلویثا بالبیئة

على تشجیع التبادل التجاري بین الدول، الأمر الذي ینعكس على جبائیةال اتكما تعمل الإعفاء

حریة تدفق السلع والأموال بین الدول المختلفة مما یساعد على توفیر المناخ المناسب لتشجیع 

ارة الدولیة ، والعمل على توفیر المنافسة العادلة، كما أن فرض الجمارك على السلع المستوردة التج

یؤدي إلى رفع كلفتها، و هذا ما یؤدي إلى رفع الأسعار، و لهذه الإعفاءات الضریبیة دور بالغ 

منافسة الأهمیة في دفع المنتجات المحلیة إلى رفع جودتها ونوعیتها حتى تكون مؤهلة وقادرة على

المنتجات الأجنبیة المستوردة، بإعتبار أنّ المنتجات المحلیة عندما تتساوى في الفرص المتاحة لها 

1رفع الإنتاج والجودة.بمع المنتجات المستوردة سیدفع المنتجین المحلیین إلى الإهتمام 

من خلال منح الإعفاءات الضریبیة للفنادق ،كما یعمل المشرع على تشجیع القطاع السیاحي

  .ض م ر م من ق138ص المادة نفي هذا ما قام به و المرافق السیاحیة و 

ثانیا: في المجال الإجتماعي

یتمثل الهدف الأسمى للإعفاء الضریبي في المجال الإجتماعي في تخفیف الأعباء العائلیة 

دخل، أو تلك التي تعاني من عاهة عقلیة أو من خلال إعفاء الضریبة لبعض الفئات الضعیفة ال

بدنیة، وهذا من خلال الإعفاءات الضریبیة التي تمنحها الدول لذوي الإحتیاجات الخاصة، ومن 

هذه الإعفاءات نذكر الإعفاءات الضریبیة الواردة على سیارات المقعدین وآلات الطباعة للمكفوفین 

هذا اجات الخاصة في حیاتهم ومعیشتهم، و على وغیرها من الأدوات التي یحتاجها ذوي الإحتی

.268، مرجع سابق، ص محمد البریشيإسماعیل -1
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، المقاعد من ق ر م أ 9ة سم على القیمة المضافة في المادمن الر الأساس أعفى المشرع الجزائري

.، منها تلك المجهزة بمحرك أو ألیات أخرى للدفععربات المماثلة الخاصة بالعاجزینالمتحركة و ال

الممنوحة للمشاریع الإستثماریة لا تعود بالنفع على المستثمر كما أن الإعفاءات الضریبیة 

فحسب، بل تعود بالنفع أیضا على المجتمع، مثلا الإعفاءات الضریبیة الممنوحة لمشروع تصنیع 

أجهزة الحاسوب لا تنعكس فائدته على المستثمر فحسب، وإنّما على المجتمع ككل من خلال توفیر 

لطلبة على التحصیل العلمي عندما تتوفر لدیهم أجهزة الحاسوب مناصب الشغل ، وزیادة قدرة ا

1المحمول بأسعار ممیزة.

بالتالي نتوصل إلى نتیجة مفادها أن أي مشروع إستثماري ذو جدوى وأهمیة على الصعید 

الإقتصادي ، سیؤدي إلى تحقیق نتائج جد فعالة على الصّعید الإجتماعي والتربوي كذلك.

وبلوغ الأهداف المختلفة یتوجب على الصعید الإقتصاديسیاسة الإعفاء الضریبيولنجاح 

إحترام أو مراعاة بعض الشروط، نذكر منها:

یجب أن تقتصر سیاسة الإعفاء الضریبي على النشاطات المفیدة والمهمة والأساسیة -

.للمجتمع الإقتصادي

أهمیة كل نشاط.یجب أن تتناسب أهمیة الإعفاءات الضریبیة مع درجة -

ینبغي أن یكون النظام الجبائي على قدر من الأهمیة یشعر فیه الممول بأي تغییر یطرأ -

في عبئ الضرائب.

یجب أن یكون حجم الإعفاء الجبائي هاما، بحیث یؤثر على المستثمرین ویشجّعهم على -

الإستثمار.

.268، ص مرجع سابقإسماعیل محمد البریشي،-1
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لك السیاسة من خلال تقییم مردودیة سیاسة الإعفاء الضریبي، وذلك لمعرفة مدى نجاح ت-

معرفة حجم الاستثمارات الجدیدة، حجم الید العاملة المستخدمة، حجم رأس المال 

1المستثمر.

لثلفرع الثاا

العوامل المؤثرة على سیاسة الإعفاء الضریبي

تهدف سیاسة الإعفاء إلى تحقیق جملة من الأهداف الإقتصادیة و الإجتماعیة و فق السیاسة 

ق اء الضریبي قد لا یؤدي إلى تحقیالمصممة من قبل الدولة ، إلا أنّ إتباع سیاسة الإعفالتنمویة 

2الأهداف المرجوة منها كون هذه الإعفاءات تتأثر ببعض العوامل.

ؤثر على سیاسة الإعفاء الضریبي،ولهذا سنتطرق في هذا المطلب إلى إبراز أهم العوامل التي ت

طابع الضریبي (أولا)،وكذا العوامل ذات الطابع غیر الضریبي (ثانیا).المتمثلة في العوامل ذات الو 

أولا: العوامل ذات الطابع الضریبي

هي تلك العوامل التي ترتبط مباشرة بالتقنیات التي تم إستعمالها في إطار سیاسة الإعفاء 

وضع الضریبي، منها طبیعة الضریبة محل الإعفاء و شكل ذلك الإعفاء بالإضافة إلى زمن 

الإعفاء و مجال تطبیق ذلك الإعفاء، وهذا ما سنتطرق إلیه فیما یلي:

طبیعة الضریبة محلّ الإعفاء)1

.31سابق، ص ، مرجعشعباني زولیخة-1
، مذكرة Ansej-Apsiالإمتیازات الجبائیة لتحفیز الإستثمار الخاص في الجزائر، دراسة حالة شارف صابرینة سریة ، -2

العلوم الإقتصادیة، تخصص إقتصاد مالي و نقدي، كلیة العلوم الإقتصادیة مقدمة ضمن متطلبات نیل شهادة الماستر في

.75و علوم التسییر، الملحقة الجامعیة مغنیة، جامعة أبي بكر بلقاید، تلمسان ، ص 
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إنّ الضرائب بمختلف أنواعها سواء كانت ضرائب مباشرة أوضرائب غیر مباشرة، یختلف 

تأثیرها على المؤسسة، وإذا لابد من إختیار الضرائب التي یكون لها أكبر تأثیر على قرارات 

، فعلیه إذا الإختیار المناسب للضریبة محل الإعفاء 1المؤسسة لتكون محل عملیة الإعفاء الضریبي

یأتي بالدراسة الجدّیة والفعلیة للوعاء الضریبي من حیث قدرته على تحقیق الأهداف المرجوة 

2والمرغوبة فیها في حالة ما إذا خضع لمعدلات ضریبیة معینة.

يشكل الإعفاء الضریب)2

، مؤقّتةالعفاءات الإدائمة، العفاءات نذكر الإعدّة أشكال منها یأخذ الإعفاء الضریبي 

التي تطرقت إلى كل ض م ر م  من ق13المادة نستنتجه من خلال هذا ما و  الإعفاءات الكلیة، 

تستفید من إعفاء دائم بالنسبة إستعمال المشرع الضریبي عبارة "من الإعفاءات الدائمة من خلال

المؤقتة بتحدید المدة الزمنیة ت .."، كما تطرق كذلك إلى الإعفاءاضریبة على الدخل الإجمالي.لل

التي تستفید فیها بعض النشاطات من الإعفاء الضریبي، كما تناول أیضا المشرع الضریبي في 

نفس المادة الإعفاءات الكلیة و ذلك بنصه صراحة " یستفید من الإعفاء الكلي من الضریبة على 

الدخل الإجمالي...".

ستثماریة، كإقامة المشاریع الإمحفزا ومشجّعاوعلیه إذا لابد أن یكون شكل الإعفاء الضریبي 

تساعد في تخفیض تكلفة نها تعتبر ذات فعالیة قصوى لأتلك الإمتیازات هوفي هذا النمط نجد بأنّ 

لهذا یتم أن لا یكون على حساب قدرة الخزینة العامة، یجب إلا أن ذالك ،ستثماريالمشروع الإ

ن توازنه وعدم و هذا لضما همقدار الإعفاء من أجل ضبط شكلو  المكانو  كتحدید الزمانوضع قیود 

.3ضررإمكانیته تسبیب 

(المجال الزماني)لإعفاء الضریبيالفترة الزمنیة ل)3

.32، مرجع سابق، صشعباني زولیخة-1
.75، مرجع سابق ، صشارف صابرینة سریة-2
.75مرجع سابق، ص شارف صابرینة سریة، -3
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الإعفاء الضریبي یعتبر شرطا ختیار الزمن المناسب من أجل تنفیذ سیاسة إنّ تحدید وإ 

فینبغي إذا مراعاة عامل الزمن سواء من حیث توقیت وضع الإعفاءات ،اأساسیا وجوهریا لنجاحه

لمدة في الوقت المناسب و أو مدّة سریانها، فإذا لابد أن یتم تطبیق عملیة الإعفاء الضریبي في ا

،لضریبیة یكون في بدایة المشروعءات اتحدید الوقت الملائم لمنح الإعفاوالبعض یرى بأنالكافیة،

كالمشروعات الضخمة التي تتحمل أعباء وتكالیف باهظة عند بدایة نشاطها في سنتها الأولى، فإذا 

1.من الأحسن والأجدر أن یتم منح الإعفاءات الضریبیة في هذه الفترة الزمنیة

اریع الإستثماریة في لكن نجد المشرع الجزائري حدد زمن وضع الإعفاءات الضریبیة للمشو 

المتعلق بترقیة الإستثمار، هناك من الإعفاءات 09-16من القانون12حسب المادة الجزائر، ف

التي أقرها في مرحلة الإنجاز كالإعفاء من الحقوق الجمركیة فیما یخص السلع المستوردة التي 

ها في مرحلة الإستغلال تدخل مباشرة في إنجاز الإستثمار، و هناك أیضا من الإعفاءات التي أقر 

) سنوات.3كالإعفاء من الضریبة على النشاط المهني لمدة ثلاث (

مجال تطبیق الإعفاء الضریبي)4

ینبغي تحدید وإختیار الضرائب من خلال المشاریع الإقتصادیة والإجتماعیة التي تخضع 

ذلك المشروع والتي هي لعملیة الإعفاء الضریبي، وكذا المواد واللوازم والوسائل التي یستلزمها 

2موضع عملیة الإعفاء الضریبي.

ثانیا: العوامل  ذات الطابع غیر الضریبي

هناك العدید من العوامل الخارجیة التي لها أهمیة ودور في التأثیر على سیاسة الإعفاء 

الضریبي، وذلك من خلال المحیط الملائم والمناسب الذي یسمح لها بالقیام بالعدید من الأدوار

و یتجسد ذلك في الترتیبات الإداریة و التنظیمیة و القانونیة الملائمة، التي وضعت من أجلها،

.75، صالمرجع نفسه-1
.32، مرجع سابق، صشعباني زولیخة-2
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بالإضافة إلى الإستقرار السیاسي و الوضع الإقتصادي المتفاعل مع التطورات الإقتصادیة 

العالمیة، وسنتطرق إلى هذه العناصر كالآتي:

العنصر الإداري)1

بیة في عملیة تفسیر القوانین التي تنظمها وكیفیة تطبیقها، تتحدد فعالیة الإعفاءات الضری

وذلك من خلال إتباع إجراءات إداریة معیّنة من أجل تحدید الضرائب والمشروعات التي تستفید من 

سیاسة الإعفاء الضریبي ومتابعة تنفیذها، ونجاح سیاسة الإعفاء الضریبي یرتبط أساسا بكفاءة 

م بالموازنة بین النفع العائد للمجتمع من السیاسة الاقتصادیة المحددة الإدارة التي یمكنها أن تقو 

والخسارة التي تتحملها الدولة جراء فقدانها لحصیلة الضریبة.

وعلى هذا الأساس تشكل طبیعة المعاملات الإداریة من العوامل المؤثرة على فعالیة 

ل إداریة كالبیروقراطیة والمحسوبیة ونجاعة السیاسة الضریبیة، فكلما كانت هناك معوّقات وعراقی

1والرشوة، كلما أثر ذلك سلبا على نجاعة وفعالیة الإعفاء الضریبي.

العنصر التقني)2

تعتبر البنیة الإقتصادیة من متطلبات نجاح أي مشروع إقتصادي، ومن ثم المساهمة في 

بالإضافة إلى وجود مناطق إنجاح سیاسة الإعفاء الضریبي، فالبلدان التي لها هیاكل تقنیة متطوّرة،

صناعیة وتسهیلات الإتصال والتموین العام یكون لها مثلا الحظ الكبیر في جذب المستثمرین 

الخواص، أما في حالة عدم وجود هذه الهیاكل التقنیة المتطوّرة، تكون فرص نجاح سیاسة الإعفاء 

وفر هناك هیاكل قاعدیة الضریبي ضعیفة، لذلك قبل أن یتم وضع أي إعفاء ضریبي، یجب أن تت

2ضروریة للمشاریع الاقتصادیة.

العنصر الإقتصادي)3

.33، صمرجع سابق، شعباني زولیخة-1
.33، مرجع سابق، صشعباني زولیخة-2
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إنّ فعالیة سیاسة الإعفاء الضریبي تستدعي وضعیة إقتصادیة مشجعة، ویكون ذلك من 

حیث وفرة الأسواق، الید العاملة المؤهلة، مصادر التموین بالمواد الأولیة مثلا، شبكة الإتصالات 

لة ومرونة سیاسة الأسعار والإئتمان، بالإضافة إلى التسهیلات الخاصة المتطورة، إستقرار العم

1بالعلاقات الإقتصادیة والمالیة مع الخارج.

العنصر السیاسي)4

إن الوضع السیاسي للدولة وإستقرارها یعكس على مدى أهمیة القوانین الضریبیة وكذلك 

على الإنتعاش الإقتصادي والإجتماعي لها ، وهذا ما سیؤثر على نجاح سیاسة الإعفاء الضریبي، 

ففي حالة إنعدام الإستقرار السیاسي و إنتشار الحروب في الدولة سیؤدي حتما إلى خسارة المشاریع 

2قتصادیة والإجتماعیة ، وكذا إلى عدم فعالیة القوانین الخاصة بالإعفاء الضریبي.الإ

  يالمبحث الثان

تطبیقات سیاسة الإعفاء الضریبي

، قانون 3ق ض غ م، ق ض م ر مقد وردت العدید من الإعفاءات، فمنها ما هو وارد في 

والأكثر إنتشارا في الواقع العملي، ، إلا أننا سنركز في دراستنا على بعض وأهم الضرائب 4التسجیل

والتي نذكر منها في الضرائب المباشرة على الدخل الإجمالي والضریبة على أرباح الشركات، أما 

في الضرائب غیر المباشرة، سوف نتطرق إلى الإعفاءات  الضریبة من الرسم على القیمة المضافة 

عفاءات الضریبیة الواردة في القانون وهذا والضریبة الجمركیة، لأنه یصعب علینا إیراد جمیع الإ

.تنعها وتعددهال

  .34و 33، ص ص المرجع نفسه-1
.76، مرجع سابق، ص شارف صبرینة سریة-2
103الضرائب غیر المباشرة ، ج ر ، عدد ، یتضمن قانون 1976دیسمبر 29، مؤرخ في 104-76مر رقم  أ -3

، معدل و متمم.1976دیسمبر 29،صادر بتاریخ 
، یتضمن قانون التسجیل، ج ر ج ج، العدد الأول لسنة 1976دیسمبر 9مؤرخ في ،105–76أمر رقم -4

،معدل ومتمم.1977
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وسنحاول التطرق في هذا المبحث إلى الإعفاءات الضریبیة الواردة في قانون الضرائب 

ئب المباشرة (المطلب الأول)، ثم سوف نتطرق إلى الإعفاءات الضریبیة الواردة في قانون الضرا

.غیر المباشرة (المطلب الثاني)

المطلب الأول

الإعفاءات الضریبیة من الضرائب المباشرة

تعتبر الضریبة المباشرة تلك الضریبة التي تفرض و تستقر على المكلف ولا یستطیع نقل 

رض حین حصول المكلف على الدخل أوعبئها إلى شخص آخر، ویتمّ تحققها بشكل إسمي ، وتف

1رأسمال.

الإعفاءات الضریبیة الواردة على الدخل الإجمالي (الفرع ضمن هذا المطلب سوف نتناول 

الأول)، و على أرباح الشركات (الفرع الثاني).

الفرع الأول

الإعفاءات الضریبة الواردة على الدخل الإجمالي

من قانون المالیة لسنة 38تمّ تأسیس الضریبة على الدخل الإجمالي بموجب المادة 

، تسري علیھا الأحكام ضریبة على الدخل الإجمالي ...تؤسس "و التي تنص على : ،19912

.132، ص2014، شذرات النظریة الجبائیة، دار هومة، الجزائر، خلاصي رضا-1
، 57، ج ر ج ج، عدد 1991، یتضمن قانون المالیة لسنة 1990دیسمبر 31مؤرخ في ،36–90قانون رقم -2

.1990دیسمبر 31صادر في 
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تؤسس "وقد تم إعادة صیاغتها في المادة الأولى من ق ض م ر م، التي تنص على: "، التالیة ...

ضریبة سنویة وحیدة على دخل الأشخاص الطبیعیین وتفرض هذه الضریبة على الدخل الصافي 

"بالضریبة.الإجمالي بالمكلف 

الضریبة على الدخل الإجمالي فریضة مالیة یجب على المكلف الإلتزام بها، إلا أن هذا إذا     

لأن هناك حالات أین الدولة تسقط حقها في فرض الضریبة على الدخل ة،مطلقبصفةلیس

ردها فیما ملة من الإعفاءات الضریبیة والتي سنو جالإجمالي وبناءا على ذلك أقرّ المشرع الجزائري 

یلي:

أولا: إعفاء أصحاب الدخل الضعیف 

على: " یعفى من الضریبة على الدخل الأشخاص الذین ق ض م ر م من 5تنص المادة 

یساوي دخلهم الإجمالي السنوي الصافي، أو یقل عن الحدّ الأدنى للإخضاع الجبائي المنصوص 

علیه في جدول الضریبة على الدخل الإجمالي."

104نص المادة العودة للجدول الضریبة على الدخل الإجمالي المنصوص علیه فيعند و 

، نستنتج بأن المشرع الجزائري یأخذ بعین الإعتبار المقدرة التكلیفیة للمكلف ض م ر م من ق

دج من الضریبة 120.000بالضریبة وعلى هذا الأساس أعفى أصحاب الدخول التي لا تتجاوز 

رغم أن أصحابها تتوفر فیهم كل الشروط للخضوع إلى الضریبة ، إلا أن على الدخل الإجمالي، 

المشرع رأى أنه من الضروري إعفاء هذه الفئة لأن فرض الضرائب علیها یعد ظلما و مساسا 

بالعدالة الضریبیة .

الضریبي الجزائري في هذا الجدول مختلف المعدلات أو النسب الضریبیة كما حدد المشرع 

ى دخول المكلفین أو المطالبین بدفع الضریبة على الدخل الإجمالي ، حیث یفرض التي تفرض عل

أما الدخل %20دج ضریبة تقدر ب  360.000دج و  120.001على الدخل الذي یتراوح بین 

، و إذا كان %30دج تفرض علیه ضریبة تقدر ب  1.440.00دج و  360.001الذي یتراوح 

.%35علیه ضریبة بمعدل دج تفرض 1.440.000الدخل یتجاوز 
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إلا أنه ما یمكن مأخذته على هذا الجدول أنه كان على المشرع رفع الدخل المعفى من 

دج شهریا و هذا 10.000دج  سنویا ما یعادل 120.000الضریبة على الدخل الإجمالي من 

أي ما دج سنویا216.000الدخل یعد أقل بكثیر من الحد الأدنى للأجر الوطني المضمون إلى 

دج شهریا من أجل إعفاء هذه الفئة من الضریبة على الدخل الإجمالي ، لأن 18.000یعادل 

دج  شهریا 18.000حسب هذا الجدول الذي إعتمده المشرع أن الأشخاص الذین یتقاضون 

، وما كان على المشرع فرض هذه الضریبة على هذا الأجر %20یدفعون ضریبة تقدر ب 

.یحقق المتطلبات الأساسیة للحیاةباعتباره أدنى أجر

إضافة إلى ذالك هناك فرق شاسع بین المعدلات أو النسب الضریبیة المفروضة على الفئة 

و الفئة الثالثة ب %20الثانیة و الفئة الثالثة حیث تفرض على الفئة الثانیة ضریبة تقدر ب 

30%.

خضاع الفئة المستحدثة لمعدل إذ كان على المشرع تقسیم الفئة الثالثة إلى فئتین و إ

) فئات ، 4) فئات بدلا من أربع (5مثلا ، و بهذا یكون لدینا خمس (%25ضریبي  یقدر ب 

%20حیث أن الفئة الأولى تكون معفاة من الضریبة و الثانیة تفرض علیها ضریبة بمعدل 

خص الذي ، إذ لا یعقل إخضاع الش%35و الخامسة %30و الرابعة %25الثالثة بمعدل و 

دج یدفع ضریبة 360.001بینما الذي یتقاضى%20دج لضریبة تقدر ب 360.000یتقاضى 

.%30تقدر ب 

دج یعد مثیر 1.440.000كما أن إخضاع  المشرع كل الأشخاص الذین یتجاوز دخلهم 

للنقد و الجدل لأنه یمس فعلا بمبدأ المساواة و العدالة الضریبیة إذ لیس من العدل أن تفرض 

خر   الأدج و  2.440.000على شخصین أحدهما یصل دخله إلى %35ضریبة تقدر ب 

  .دج 1.440.000

ثانیا : إعفاء عمال السلك الدبلوماسي والأعوان القنصلیون
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بهدف توثیق العلاقات الدبلوماسیة و تیسیر العمل الدبلوماسي أعفى المشرع الجزائري 

السفراء و الأعوان الدبلوماسیون و القناصل و الأعوان القنصلیون الأجنبیون على أساس المعاملة 

  ض م ر م.ق من 5المادة الضریبة على الدخل الإجمالي و هذا ما أكدت علیه بالمثل  من 

عفاء الأرباح المهنیة من الضریبة على الدخل الإجمالي ثالثا : إ

إلى تعریف الأرباح المهنیة على أنها تلك ق ض م ر م المشرع الجزائري في  عرضلقد ت

الأرباح المحققة من قبل الأشخاص الطبیعیین الناتجة عن ممارسة مهنة ما، سواء كانت تجاریة أو 

رباح المحققة أو الناتجة عن ممارسة النشاط المنجمي غیر تجاریة أو صناعیة أو حرفیة، وكذا الأ

1من قانون السابق الذكر.11وهذا طبقا للمادة 

أقر المشرع الجزائري جملة من الإعفاءات الضریبیة الدائمة و المؤقتة من الضریبة على الدخل لقد 

.لأرباح المهنیةالإجمالي الواردة على ا

الإعفاءات المؤقتة)1

، تستفید الأنشطة والمشاریع التي یقوم بها الشباب المستثمر ق ض م ر م من 13طبقا للمادة 

المؤهلون للاستفادة من إعانات من قبل الصندوق الوطني لدعم تشغیل الشباب أو الصندوق 

3الوطني الوطني لدعم القرض المصغر من إعفاء من الضریبة على الدخل الإجمالي لمدة 

من تاریخ الشروع في الإستغلال.سنوات إبتداء 

سنوات 6سنوات) قابلة للتمدید لمدّة أطول، إذ تمدد مدّة الإعفاء إلى 3إلا أنّ هذه المدّة (أي 

إذا كانت هذه الأنشطة تمارس في مناطق یجب ترقیتها وتحدد هذه الأخیرة عن طریق التنظیم.

عمال على الأقل لمدّة 3مستثمرون بتوظیف كما تمدد هذه الإعفاءات بسنتین عندما یتعهّد ال

غیر محددة وإذا لم یحترم صاحب المشروع التعهدات المتعلقة بعدد مناصب الشغل فإنه سیتعرض 

لجزاء سحب الإعتماد، وكما سیطالب بتسدید الحقوق والرسوم المستحقة علیه.

، 2016دیسمبر 28، مؤرخ في 16/14من القانون رقم 16من ق ض م ر م، معدلة  بموجب المادة 11المادة -1

.2016دیسمبر 29، صادر في 77ج ، عدد ، ج رج2017یتضمن قانون المالیة لسنة 
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للإستفادة من إعانة أما إذا تواجدت الأنشطة التي یمارسها الشباب المستثمر المؤهلون

"الصندوق الوطني لدعم تشغیل الشباب أو الصندوق الوطني لدعم القرض المصغر أو الصندوق 

الوطني للتأمین على البطالة" في منطقة تستفید من إعانة الصندوق الخاص لتطویر مناطق 

سنوات ابتداء من تاریخ الشروع في الاستغلال. 10الجنوب، تمدد مدّة الإعفاء من 

كما یستفید الحرفیون التقلیدیون وكذلك أولئك الممارسون لنشاط حرفي من إعفاء من الضریبة 

.سنوات10على الدخل الإجمالي لمدة 

الإعفاءات الدائمة)2

ة على الدخل الإجمالي بصفة ، تعفى من الضریبق ض م ر م من 13حسب نص المادة 

  ة:دائم

الأشخاص المعوقین.الهیاكل والمؤسسات التابعة لجمعیات -

الإیرادات المحققة من قبل الفرق المسرحیة.-

المداخیل المحققة من الحلیب الطبیعي الموجه للاستهلاك على حالته.-

المبالغ المحققة على شكل أتعاب وحقوق المؤلف والمخترعون بعنوان الأعمال الأدبیة أو -

قیین والمخترعین.العلمیة أو الفنیة أو السینمائیة لصالح الفنانین والموسی

  ي رابعا : إعفاء الإیرادات الفلاحیة من الضریبة على الدخل الإجمال

المحققة من الأنشطة تلكم ر م، من ق ض35لمادة لنص اطبقا تعتبر الإیرادات الفلاحیة 

الدواجن والنحل لمتعلقة بتربیة الفلاحیة و تربیة المواشي و كذلك الأرباح الناتجة عن النشاطات ا

المحار و بلح البحر وتربیة الأرانب و إستغلال الفطریات في السرادیب داخل باطن الأرض.و 

وحتى یعتبر نشاط تربیة الدواجن والأرانب إیرادات فلاحیة لابد من توفر شرطین:

ة من طرف مزارع في مزرعته.أن تكون ممارس-

ألا تكتسب طابعا صناعیا.-
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صناعیا ط تربیة الدواجن والأرانب طابعا وفي حال عدم توفر هاذین الشرطین یكتسب نشا

وتجاریا.

ومن تطبیقات الإعفاءات الضریبیة من الضریبة على الدخل الإجمالي الواردة على الإیرادات 

الفلاحیة نجد:

المؤقتةالإعفاءات )1

، تعفى الإیرادات الفلاحیة وأنشطة تربیة ق ض م ر م من36/2حسب نص المادة 

الحیوانات الممارسة في الأراضي المستصلحة حدیثا وفي المناطق الجبلیة التي سیتم تحدیدها عن 

سنوات.10طریق التنظیم، إعفاء مؤقت من الضریبة على الدخل الإجمالي لمدة 

مة الإعفاءات الدائ)2

، الإیرادات الناتجة عن زراعة الحبوب ض م ر م من ق36/1أعفت أیضا المادة كما قد 

والبقول الجافة والتمور من الضریبة على الدخل الإجمالي، دون أن یحدد المشرع المدة الزمنیة لهذا 

الإعفاء، لذلك نفهم مباشرة على أنها إعفاءات دائمة.

داخیل المحققة من الحلیب الطبیعي الموجه للإستهلاك على كما تعفى أیضا بصفة دائمة الم

من نفس القانون السالف الذكر.36/3حالته، و هذا حسب نص المادة 

عفاء المرتبات والأجور والمنح والریوع العمریة من الضریبة على الدخل الإجماليإ خامسا:
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الرواتب والأجور، بالإضافة ویدخل ضمن الإیرادات الخاضعة للضریبة على الدخل الإجمالي

إلى المنح والریوع العمریة التي نذكر منها على سبیل المثال المكافآت والتعویضات التي یتلقاها 

1المكلف على حساب المؤسسة التي یعمل فیها.

ما تعتبر أجورا لتأسیس الضریبة والمتمثلة في:ق ض م ر م من 67كما حددت المادة 

إلى الشركاء والمسیرین لشركة ذات مسؤولیة محدودة.المداخیل المدفوعة-

المبالغ المقبوضة من قبل أشخاص یعملون في بیوتهم بصفة فردیة لحساب الغیر وهذا -

مقابل عملهم.

التعویضات والتسدیدات والتخفیضات الجزافیة المدفوعة لمدیري الشركة.-

ي كإجراء نشاط التدریس المبالغ المسددة لأشخاص یمارسون إضافة إلى نشاطهم الأساس-

أو البحث أو المراقبة أو كأساتذة مساعدین بصفة مؤقتة. وكذلك المكافآت التي یحصل 

علیها صاحب الدخل عن كل نشاط ذو طابع فكري.

بأنه یعفى من الضریبة: ض م ر م من ق68أضافت المادة 

تشغیل الشباب مع الأجور والمكافآت الأخرى المدفوعة في إطار البرامج التي تسعى إلى-

إحترام الشروط المحددة عن طریق التنظیم.

العمال الذین یعانون من إعاقة سواء حركیا أو عقلیا أو بصریا أو الصم أو البكم الذین -

دج شهریا وكذا العمال المتقاعدون الذین تقل 20.000تقلّ أجورهم أو معاشاتهم عن 

معاشاتهم عن النظام العام عن هذا المبلغ.

عویضات المرصودة لمصاریف التنقل أو المهمة.الت-

المنح ذات الطابع العائلي -

وكذا المنح المدفوعة لضحایا حوادث العمل أو لذوي حقوقهم.-

منح البطالة والتعویضات.-

.147، ص2014، قانون الضرائب والإعفاء منها، المؤسسة الحدیثة للكتاب، لبنان، خالد خضر الخیر-1
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الریوع العمریة المدفوعة كتعویضات بمقتضى حكم قضائي وذلك بجبر ضرر جسماني -

ألزمه اللّجوء إلى مساعدة الغیر للقیام بالأفعال أصاب الضحیة ونتج عنه عجز دائم كلي 

العادیة للحیاة.

تعویضات التسریح.-

معاشات المجاهدین والأرامل والأصول من وقائع حرب التحریر.-

السالفة الذكر أنه الإعفاءات الضریبیة التي أقرها 68ما یمكن إستخلاصه من نص المادة 

لمادة تراعي مبدأ العدالة الضریبیة،  وهذا لأخذها بعین المشرع الضریبي الجزائري في ظل هذه ا

الإعتبار الظروف التي قد تحیط بالمكلف بالضریبة و ذلك من خلال إعفاء تعویضات التسریح عن 

.ویضات، المنح ذات الطابع العائليالعمل، منح البطالة و التع

الفرع الثاني

الشركاتالإعفاءات الضریبیة من الضریبة على أرباح 

من38المادة تمّ تأسیس الضریبة على أرباح الشركات في النظام الجبائي الجزائري بموجب 

التي تنص 1991، المتضمن قانون المالیة لسنة 31/12/1990المؤرخ في 36-90القانون 

قد أعاد و التي و ، "...ات ، تسري علیها الأحكام التالیةكلشر ضریبة على أرباح اتؤسس...":على 

: " تؤسس ضریبة سنویة ض م ر م على  من ق135في نص المادة المادة المشرع صیاغة هذه 

على مجمل الأرباح أو المداخیل التي تحققها الشركات وغیرها من الأشخاص المعنویین المشار

.الضریبة على أرباح الشركات"بة وتسمى هذه الضری1من ق ض م ر م 136إلیهم في المادة

تخضع للضریبة على أرباح الشركات:"علىمرجع سابق، من ق ض م ر م، 136تنص المادة -1

) الشركات مهما كان شكلها وغرضها، بإستثناء: 1

شركات الاشخاص وشركات المساهمة بمفهوم القانون التجاري...-

الشركات المدنیة التي لم تتكون على شكل شركة بالأسهم...-

هیئات التوظیف الجماعي للقیم المنقولة ...-

الشركات والتعاونیات الخاضعة للضریبة الجزافیة الوحیدة.-
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وقد جاءت هذه الضریبة لتصحیح ومراجعة النقائص السابقة مع الضریبة على الأرباح 

الصناعیة والتجارب التي كانت تطبق على جمیع الأشخاص المعنویة في شكل معدل نسبي دون 

1إقامة أي تمییز بین الشركات.

الشركات، سنتطرق إلى ذكر بعد تعرضنا إلى مفهوم الإعفاءات الضریبیة الواردة على أرباح 

بعض هذه الإعفاءات، ومنها:

أولا: الإعفاءات المؤقتة

تبنت الدولة الجزائریة جملة من الإعفاءات الضریبیة لصالح بعض أصحاب المشاریع 

والإستثمارات ولعل الدافع في ذلك هو تشجیع والحث على  الإستثمار سواء كان محلي أو أجنبي، 

2بالإقتصاد الوطني والقضاء على البطالة.وهذا من أجل النهوض 

إعفاء الشباب المستثمر)1

تستفید الأنشطة التي یمارسها الشباب ذو المشاریع المؤهلین للإستفادة من إعانة 

(الصندوق الوطني لدعم تشغیل الشباب،  الصندوق الوطني للتأمین على البطالة، الصندوق 

لدعم القرض المصغر) من إعفاء كلي من الضریبة على أرباح الشركات لمدّة محددة بثلاث 

.الشروع في الإستغلال سنوات إبتداء من تاریخ 

) سنوات إذا كانت النشاطات في منطقة یجب ترقیتها.6وتمدد مدّة الإعفاء إلى ستّ (

لتجاري.) المؤسسات والهیئات العمومیة ذات الطابع الصناعي وا2

كما تخضع لهذه الضریبة:

.12الشركات التي تنجز العملیات والمنتجات المذكورة في المادة -

."138الشركات التعاونیة والإتحادات التابعة لها بإستثناء الشركات المشار إلیها في المادة -
دار هومة، بعة الثانیة،طال، النظام الجبائي الجزائري:جبایة الأشخاص المعنویین والأشخاص الطبیعیین، خلاصي رضا-1

.29، ص2006الجزائر، 
.312، عمان ،ص 2007، المالیة العامة والتشریع الضریبي، دط، دار الحامد، العلي عادل فلیح-2



عفاء الضریبي         الإطار القانوني لسیاسة الإالفصل الأول : 

39

) عمال 3كما كذالك تمدد مدّة الإعفاء بسنتین عندما یتعهد المستثمرون بتوظیف ثلاث (

على الأقل لمدة غیر محددة.

مل المحدثة، سحب الإعتماد یترتب عن عدم إحترام التعهدات المرتبطة بعدد مناصب الع

من ق ض 138، وهذا ما أفادته المادة وإسترداد الحقوق والرسوم التي كان من المفروض تسدیدها

  م ر م.

ویتم تحدید النسبة المعفاة من الضریبة على أرباح الشركات لفائدة النشاطات التي یمارسها 

مال المحقق في المنطقة التي یجب الشباب في منطقة من المناطق الواجب ترقیتها بین رقم الأع

ترقیتها ورقم الأعمال الإجمالي، وإذا تواجدت الأنشطة التي یمارسها الشباب المستثمر المؤهل 

للإستفادة من إعانات الصنادق المذكورة سلفا في منطقة تستفید من إعانة " الصندوق الخاص 

) سنوات إبتداء من تاریخ 10شر(لتطویر مناطق الجنوب" تستفید من تمدید مدّة الإعفاء إلى ع

1الشروع في الإستغلال.

المتعلق بترقیة الإستثمارعلى إعفاء المشاریع المنجزة 09-16من قانون 12كما أكدت المادة 

بعد معاینة الشروع في "بنصها على :من قبل المستثمرین من الضریبة على أرباح الشركات 

)3مرحلة الإستغلال بناء على محضر تعده المصالح الجبائیة بطلب من المستثمر، لمدة ثلاث (

سنوات من المزایا الأتیة :

."أ) الإعفاء من الضریبة على أرباح الشركات ،...

ثمر) إعتقادا منه والمشرع الجزائري منح هذه الإعفاءات الضریبیة لهذه الفئة (فئة الشباب المست

أنها ستؤثر على رغبته في الإستثمار أو التوسیع في المشاریع الإستثماریة و هذا ما سیساعده على 

تحقیق الربح مع العلم أن هدف المستثمر هو تحقیق الربح.

طالما هدف المستثمر سواء كان مستثمر وطني أو أجنبي هو تحقیق الأرباح، فإنه هذه و     

الإستثمار، إذ یصعب علینا ته على ورغبتهبیة لن یكون لها تأثیر قوي على عزیمالإعفاءات الضری

، مرجع سابق.ض م ر م من ق138المادة-1
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بسبب عدم التوقع أنه سیتوقف المستثمر عن المشروع الإستثماري وتفویت فرصة تحقیق الأرباح

وجود الإعفاءات الضریبیة.

إعفاء المؤسسات الناشطة في المجال السیاحي)2

سنوات، 10تستفید من إعفاء یدوم لمدة من ق ض م ر م 138طبقا لنص المادة 

المؤسسات السیاحیة التي تم إنشاؤها من قبل مستثمرین سواء كانوا وطنیین أو أجنبیین بإستثناء 

الوكالات السیاحیة والأسفار وكذا شركات الإقتصاد المختلط الناشطة في القطاع السیاحي.

ئري كذلك الإعفاء الضریبي لصالح الوكالات السیاحیة والأسفار وكذا ومنح المشرع الجزا

) سنوات 3المؤسسات الفندقیة حسب رقم أعمالها المحقق بالعملة الصعبة لمدة محددة بـ ثلاث (

إبتدء من تاریخ الشروع في الإستغلال.

الهائلة إلا أنه هذه المؤسسات لیست بحاجة لهذه الإعفاءات الضریبیة نظرا إلى الأرباح

التي تحققها، و قد یكون المبلغ أو المعدل الضریبي الذي تدفعه هذه المؤسسات مجرد مبلغ رمزي 

بالنسبة لها.

إعفاء شركات رأسمال المخاطرة)3

على أرباح الشركات التي أقرها المشرع الجزائري نجد  الواردةن الإعفاءات الضریبیة وم

نطلاق من تاریخ الإبتداء) سنوات وذلك إ5خمس (محددة بـ إعفاء شركات رأسمال المخاطرة لمدة 

1.ض م ر م من ق1مكرر138المادة نصت علیهارسة النشاط وهذا طبقا لما في مم

لشركات رأسمال المخاطرة هوقد یكون سبب منح المشرع لهذه الإعفاءات الضریبیة

.الإستثماريالمخاطر التي تتعرض إلیها عند بدایتها في المشروع

،مؤرخ في 21-04من القانون 10تم إحداثها بموجب المادة مرجع سابق، ، من ق ض م ر م1مكرر138المادة -1

، بنصها على 2004دیسمبر 30، الصادر في  85ج ر عدد  2005، یتضمن قانون المالیة لسنة 2004دیسمبر 29

" لمدة خمس سنوات إبتداء من إنطلاق من الإعفاء من الضریبة على أرباح الشركاتتستفید شركات رأسمال المخاطرة:

"نشاطها 
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منصب شغل100ستثماریة المحدثة لأكثر من إعفاء المشاریع الإ)4

ستثماري یستفید المشروع الإمن قانون ترقیة الإستثمار، نجد بأنه 16حسب نص المادة 

من إعفاء من الضریبة من قانون ترقیة الإستثمار، 13المنجز خارج المناطق المذكورة في المادة 

ات، وذلك عند الدخول في سنو )5(خمسة إلى )3( ثلاثةعلى أرباح الشركات لمدة تتراوح بین

صول على هذا وللح،ستثماريلمشروع الإنطلاق النشاط الذي یتضمنه امرحلة الإستغلال أي عند إ

صب شغل دائم، و ذلك خلال الفترة الممتدة من تاریخ من100أن یوفر أكثر من الإعفاء لابد من 

.تسجیل الإستثمار إلى غایة نهایة السنة الأولى من مرحلة الإستغلال على الأكثر

الدائمة ثانیا: الإعفاءات 

سنتعرض إلى ذكر بعض هذه الإعفاءات الدائمة، ومنها نذكر:

التابعة لجمعیات الأشخاص من ذوي الإحتیاجات الخاصةإعفاء المؤسسات والهیاكل )1

هذه المؤسسات، ولعل السبب في منح هذا الإعفاء  ض م ر م من ق138أعفت المادة  قد

ذوي الاحتیاجات الخاصةهذه الفئة أو الطائفة المتمثلة منتحقیق المنفعة العامة ل دعم و هو

وضمان حیاة كریمة لهم.

ةالعمومیستهلاكیة التابعة للمؤسساتإعفاء التعاونیات الإ)2

ستهلاكیة التابعة للمؤسسات على إعفاء التعاونیات الإق ض م ر م من 138نصّت المادة 

بإعتبارها تسعى إلى تحقیق المنفعة ، تیة من الضریبة على أرباح الشركاوالهیئات العموم

ما إذا كان إعفاء مؤقت بتحدید المدة الزمنیة للإعفاء، أو دون تحدید طبیعة الإعفاءالعامة 

إعفاء دائم، بما أن المشرع الجزائري لم یصرح بشكل أو نوع الإعفاء الممنوح لهذه التعاونیات 

  .ةدائم اتإعفاء اأنّهمباشرة بنفهم 

الإعفاءات المقرر لفوائض القیم)3
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الناتجة عن منح أسهم أو حصص تعفى فوائض القیم ، ض م ر م من ق 143ة طبقا للماد

مجانا، عند إدماج شركات ذات أسهم في شركات ذات مسؤولیة محدودة.

:محدودةویطبّق نفس النظام عندما تنقل شركة ذات أسهم وذات مسؤولیة 

،و عدّة شركات تمّ إحداثها وفق أحد هذه الأشكالكامل أصولها إلى شركتین أ-

تمّ تشكیلها وفق أحد هذه الأشكال.جزء من عناصر أصولها إلى شركة أخرى -

الإعفاءات الأخرى)4

نذكر :اءات الضریبیة على أرباح الشركاتومن تطبیقات الإعف

الإیرادات المحققة من قبل الفرق أو الأجهزة التي تمارس نشاط مسرحي.-

صنادیق التعاون الفلاحي لفائدة العملیات البنكیة والتأمین والمحققة مع شركاتها.-

عتماد الممنوح لها لفلاحیة للتموین والشراء وكذا الإتحادات المستفیدة من الإالتعاونیات ا-

ستثناء العملیات المحققة مع المستعملین بإمن قبل المصالح المؤهلة التابعة لوزارة الفلاحة 

غیر الشركاء.

إتحاداتها المعتمدة لاحیة وكذا الشركات التعاونیة لإنتاج، تحویل، حفظ وبیع المنتوجات الف-

ستثناء العملیات التالیة:بإ

.مبیعات محققة من محلات التجزئة المنفصلة عن مؤسساتها الرئاسیة

ثناء تلك المخصصة بتغذیة نتوجات أو شبه المنتوجات باستعملیات التحویل المتعلقة بالم

الفلاحي والصناعي.ستعمالها كمواد أولیة في المجال الإنسان أو الحیوانات أو القابلة لإ

 العملیات المحققة مع المستعملین غیر الشركاء، وهذا الإعفاء یطبق على العملیات المحققة

من طرف تعاونیات الحبوب مع الدیوان المهني للحبوب المتعلقة بعملیات البیع، التحویل، 

ونقل الحبوب .

 1ت الحبوب.االمحققة من طرف تعاونیویتم تطبیق نفس الإعفاءات على العملیات

من ق ض م ر م ، مرجع سابق.138المادة أنظر-1
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فمن خلال الإعفاءات الضریبیة التي منحها المشرع الجزائري للمستثمرین في القطاع 

الفلاحيستثمار في القطاعع الإیتضح لنا جلیا نیة المشرع في تشجی،و المسرحيالفلاحي

عتباره قطاع مهم في تحقیق النمو الاقتصادي.بإ

المطلب الثاني

المباشرةغیر الإعفاء من الضرائب

غیر المباشرة تلك الضریبة التي یتمكن فیها المكلف بالضریبة من نقل تعتبر الضریبة

عبئها إلى شخص آخر، فمثلا الرسم الداخلي على الإستهلاك فدافع هذه الضرائب هو التاجر الذي 

لى یستطیع نقل عبئها إلى المستهلكین، فهي إذا الضریبة التي یدفعها المكلف ثم ینقل عبئها إ

شخص آخر غیره، و تفرض عند إستعمال الثروة و منها ضریبة الإنتاج، الضرائب الجمركیة، 

1.ضرائب الإستهلاك

من الأمثلة لهذه الضرائب غیر المباشرة نذكر الحقوق و الرسوم الجمركیة المفروضة على و     

على القیمة المضافة، السلع المستوردة من الخارج و الضرائب على المبیعات (الإنفاق)، الضریبة

على  نقتصر دراستناإنماو  ،غیر المباشرةرائب الضالخاصة باءات نتعرض لكل الإعفإلا أننا لا

إذ سنتناول الإعفاءات الضریبیة من الرسم على ، نظرا لشیوعها من الناحیة العلمیة،منهاالبعض 

ثاني).القیمة المضافة (الفرع الأول)، ثم الإعفاءات الجمركیة (الفرع ال

الفرع الأول

)TVAالإعفاءات الضریبیة من الرسم على القیمة المضافة (

  بملیات البنكیة و التأمینات بموجتم إنشاء الرسم على القیمة المضافة و الرسم على الع

" یؤسس ، التي تنص: 1991المتعلق بقانون المالیة لسنة ، 36-90 رقم من القانون65المادة 

القیمة المضافة و رسم خاص على عملیات البنوك و التأمینات التي تسري علیها رسم على 

."الأحكام التالیة ...

  .135ص ، 2014الجزائر، ، دار هومة،شذرات النظریة الجبائیة، خلاصي رضا -1
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دخل حیز التطبیق بعد 1992، المتعلق بقانون المالیة لسنة 25-91و بموجب القانون رقم 

.1إستكمال فصوله المرتبطة بتحدید النسب و نظام الإعفاءات و الأنظمة الخاصة به

نص بموجب لم یدم الرسم المطبق على العملیات البنكیة و التأمینات طویلا حیث تم حذفه 

بدورها للرسم على لتصبح العملیات المذكورة خاضعة 1995قانون المالیة لسنة من 38المادة 

.2القیمة المضافة

الوسطیة من مواد تعرف القیمة المضافة على أنها الفرق بین الإنتاج الإجمالي و الإستهلاكاتو    

و لوازم و خدمات، حیث تعتبر الإستهلاكات الوسطیة تلك العوامل التي تدخل في مرحلة إنتاج 

3هذه السلع كالأجور، ضرائب و رسوم وكذا مختلف  المصاریف المالیة.

معنویة بصفة إلزامیة و نهائیة أما الرسم هو إقتطاع مالي یطبق على أشخاص طبیعیة أو

ف المسطرة من قبل السلطة مقابل من أجل تغطیة المصاریف العامة و تحقیق الأهدابدون و 

.العامة

یعد الرسم على القیمة المضافة من إستحداث التشریع الفرنسي، و نظرا لبساطته و فعالیته و    

  ) دولة.100أصبح رسما عالمیا یطبق إلى حد الآن في أكثر من مئة (

لمضافة ضریبة غیر مباشرة تفرض على الإنفاق الإجمالي أو یعتبر الرسم على القیمة ا

الإستهلاك الإجمالي، و یطبق على العملیات التي تكتسي طابعا صناعیا أو تجاریا أو حرفیا.

تكمن الإعفاءات الضریبیة من الرسم على القیمة المضافة فیما یلي:

، صادر 65عدد  ج ج،، ج ر1992، یتضمن قانون المالیة لسنة 1991دیسمبر 16مؤرخ في 25–91قانون -1

.1991دیسمبر  18في 
صادر 87، عدد ج ج ، ج ر1995، یتضمن قانون المالیة لسنة 1994دیسمبر 27مؤرخ في 03–94أمر رقم -2

.1995دیسمبر  31في 
.123النظام الجبائي الجزائري الحدیث، مرجع سابق، ص ،خلاصي رضا-3
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إعفاء العملیات التي تتم في الداخل                   أولا:

:یستثنى من مجال تطبیق الرسم على القیمة المضافة عملیات البیع المتعلقة بما یأتي

المنتوجات الخاضعة للرسم الصحي على اللحوم بإستثناء اللحوم الحمراء المجمدة.-

الحیوانات الخاضعة للرسم الصحي على اللحوم و لكن فیما یخص البیع الأول بعد أسلاخ-

الذبح فقط.

مصنوعات الذهب، و الفضة و البلاتین الخاضعة لرسم الضمان، بإستثناء المجوهرات -

من قانون الضرائب غیر المباشرة.359الفاخرة كما هو منصوص علیه بموجب المادة 

000.00030.لأشخاص الذین یقل رقم أعمالهم الإجمالي عن العملیات التي یقوم بها ا-

دج أویساویه.

ولتطبیق أحكام هذه الفقرة، یكون رقم الأعمال الإجمالي الذي یعتمد علیه كل سنة، هو 

ذلك الذي تحقق خلال السنة السابقة، و إذا لم یمارس المعني نشاطه طیلة السنة كلها، 

تناسبیا مع رقم الأعمال المحقق طیلة فترة الإستغلال.یقدر المبلغ السنوي لرقم أعماله

138العملیات المنجزة بین الشركات الأعضاء التابعة لنفس المجموعة مثلما حددته المادة -

من الرسم 08، وهذا طبقا لنص المادة مكرر من قانون الضرائب المباشرة و الرسوم المماثلة

1على رقم الأعمال.

الرسم على القیمة المضافة :كما یعفى من 

عملیات البیع الخاصة بالخبز و دقیق الإختباز المستعمل في صنع هذا الخبز و الحبوب -

المستعملة في صنع هذا الدقیق، و كذا العملیات الخاصة بالسمید.

عملیات البیع المتعلقة ب:-

 المحلیین بمواد الحلیب، قشدة الحلیب غیر المركزین و غیر الممزوجین بالسكر أو

 ).04-01رقم  مركیةجعریفةأخرى (ت

، یتضمن قانون المالیة لسنة 10-14من قانون رقم 30بموجب المادة معدلة مرجع سابق، ، من ق ر ر أ8المادة -1

، مرجع سابق.2015
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 الحلیب و قشدة الحلیب المركزین أو الممزوجین بالسكر أو محلیین بمواد أخرى (تعریفة

 ).19-01رقم  جمركیة)، بما في ذلك حلیب الأطفال (تعریفة  04-02رقم   جمركیة

1نة الوطنیة للأدویة.عملیات البیع الخاصة بالمنتوجات الصیدلانیة الواردة في المدو -

العملیات المحققة في إطار خدمات هدفها تنظیم مطاعم لتقدیم وجبات بالمجان أو بأسعار -

2معتدلة مخصصة للمحتاجین و الطلبة، بشرط أن لا یحقق إستغلال هذه المطاعم أي ربح.

لإتصالات مع مراعاة مبدأ المعاملة بالمثل، عملیات الأشغال العقاریة و الخدمات المتعلقة با-

السلكیة و اللاسلكیة و بالمیاه و الغاز و الكهرباء و تأجیر المحلات المؤثثة أو غیر المؤثثة 

المنجزة لحساب البعثات الدبلوماسیة أو القنصلیة المعتمدة بالجزائر أو لصالح أعوانها 

الدبلوماسیین أو القنصلیین و كذا مصاریف  الإستقبال والحفلات المدفوعة من قبل هذه

البعثات بمناسبة الإحتفال بأعیادها الوطنیة.

تستفید كذلك من هذا الإعفاء مع مراعاة مبدأ المعاملة بالمثل، المواد المقتناة محلیا من -

طرف البعثات الدبلوماسیة أو القنصلیة أو أعوانها الدبلوماسیین أو القنصلیین.

حدة لهذه المواد بموجب قرار تحدد كیفیات منح هذا الإعفاء و كذا الحد الأدنى لسعر الو -

3.مشترك بین الوزیرین المكلفین بالمالیة و الشؤون الخارجیة

تسلیم المواد المخصصة لتموین السفن الوطنیة و الأجنبیة المجهزة للملاحة ما بین الموانئ -

4الدولیة و طائرات شركات الملاحة الجویة التي تقوم برحلات على متن الخطوط الدولیة.

تأمین الأشخاص كما حددها التشریع المتعلق بالتأمینات.عملیات القروض البنكیة عقود -

5الممنوحة للعائلات من أجل إقتناء أو بناء مساكن فردیة.

2007دیسمبر 30، مؤرخ في 12-07من القانون 17معدلة بموجب المادة المرجع نفسه، من ق ر ر أ، 9المادة -1

.2007دیسمبر 31، صادر في 82، عدد ج ج، ج ر 2008، یتضمن قانون المالیة لسنة 
، مرجع سابق.2018من قانون المالیة لسنة 30لة بموجب المادة دمعالمرجع نفسه من ق ر ر أ،9/6المادة -2
، مرجع سابق.2018من القانون المالیة 30مادة معدلة بموجب  المرجع سابق، من ق ر ر أ،9/13المادة -3
المرجع نفسه.،  2018لمالیة لسنة من قانون ا30معدلة بموجب المادة ،المرجع نفسه، ر ر أ من ق9/14المادة -4
، مرجع سابق. 2017من قانون المالیة لسنة 23معدلة بموجب المادة المرجع نفسه، ، من ق ر ر أ9/17المادة -5
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عملیات البیع المتعلقة بالجیوب الخاصة بالأمراض المعدة ذات التعریفة الجمركیة الفرعیة -

90.1-21-90-00رقم 

2.عملیات إعادة التأمین-

3التأمین المتعلقة بأخطار الكوارث الطبیعیة.عقود -

4الإبل.-

الورق الموجه بصورة حصریة لعملیات إنتاج و طبع الكتب طبقا للمواصفات المحددة في -

القرار المشترك بین الوزیر المكلف بالمالیة و الوزیر المكلف بالثقافة.

5ى الحامل الرقمي.عملیة الإبداع و الإنتاج و النشر الوطني للمؤلفات و الأعمال عل-

نلاحظ من خلال هذا العرض أن هناك من الإعفاءات الضریبیة التي تنسجم مع مبدأ العدالة 

الضریبیة كالإعفاءات المقررة لعملیات البیع الخاصة بالخبز و دقیق الإختباز المستعمل في الخبز 

الأساسیة التي یستهلكها المواطن في باعتبارها من المواد یات البیع المتعلقة بالحلیبو كذا عمل

حیاته الیومیة ، إضافة إلى إعفائه للعملیات الخاصة بالمنتوجات الصیدلانیة ، نقول أنه في ظل 

روف ظزائري بعد أخذه بعین الإعتبار المثل هذه الإعفاءات الضریبیة قد أقرها المشرع الج

لإعفاءات الضریبیة التي یصعب علینا الشخصیة للمكلف بالضریبة ، و لكن في المقابل هناك من ا

، فمثلا لیة كتوطید العلاقات الدبلوماسیةتقبلها حتى و إن كانت تحقق بعض الأهداف السیاسیة الدو 

إعفاء عملیة تأجیر المحلات المؤثثة و غیر المؤثثة لحساب البعثات الدبلوماسیة أو القنصلیة 

الحفلات المدفوعة من قبل هذه البعثات المعتمدة في الجزائر، وكذا مصاریف  الإستقبال و 

23، مؤرخ في 06-2000من القانون رقم 21معدلة بموجب المادة المرجع نفسه، ، من ق ر ر أ9/18المادة -1

.2000دیسمبر سنة 24، صادر في 80، عدد ج ج ، ج ر2001، یتضمن قانون المالیة لسنة 2000دیسمبر 
، المرجع نفسه.2001من قانون المالیة لسنة 21معدلة بموجب المادة المرجع نفسه، ،ر ر أ قمن 9/19المادة -2
28، مؤرخ في 22–03من القانون رقم 17معدلة بموجب المادة المرجع نفسه، ،ر ر أ من ق9/20المادة -3

.2003دیسمبر 29، صادر في 83، عدد ج ج ، ج ر2004، یتضمن قانون المالیة لسنة 2003دیسمبر سنة 
، مرجع سابق.2005من قانون المالیة لسنة 26معدلة بموجب المادة المرجع نفسه، ،ر ر أ قمن 9/21المادة -4
أوت  26، مؤرخ في 01-10من الأمر رقم 14معدلة بموجب المادة مرجع سابق، ،ق ر ر أمن 9/26المادة -5

.2010أوت سنة 29صادر في  49عدد  ج ج ، ج ر2010، یتضمن قانون المالیة التكمیلي لسنة 2010سنة 
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ة دون الفئات الدبلوماسیة لا تنسجم مع مبدأ العدالة الضریبیة فعلى أي أساس تعفى هذه الفئ

الأخرى في المجتمع.

ثانیا: إعفاء العملیات التي تتم عند الإستیراد

:یتم الإعفاء من الرسم على القیمة المضافة عند الإستیراد العملیات التالیة)1

البضائع الموضوعة تحت أحد الأنظمة الموقفة للحقوق الجمركیة المتمثلة في :-

الإستیداع و القبول المؤقت و العبور و المناقلة و الإیداع، و هذا دون الإخلال 

و لاسیما المادة 1بالأحكام الخاصة التي نص علیها في هذا المجال، قانون الجمارك

منه.178

لمؤسسات الملاحة الجویة.الطائرات المخصصة -

تجهیز المواد و المنتوجات الخام أو المصنعة المعدة لإستخدامها في صناعة و إعداد و -

إصلاح أو التحویلات التي أدخلت على السفن و مدارس الطیران و مراكز التدریب و 

المعتمدة.

ها في ترمیمات السفن و الطائرات الجزائریة و إصلاحها و التحویلات التي أدخلت علی-

الخارج.

البضائع المستوردة في إطار المقایضة وفقا للشروط المحددة في التشریع و التنظیم الجاري -

2بهما العمل.

من هذا 11و  9لا یمكن أن تستفید من الإعفاءات المنصوص علیها في المادتین )2

، إلا المنتوجات ذاتها، المذكورة على وجه الخصوص في تطبیق التعریفة القانون

3الجمركیة، تلك المشابهة لها. 

24، صادر في 30، عددج جر  ، یتضمن قانون الجمارك ، ج1977یولیو سنة 21مؤرخ79/07قانون رقم -1

، معدل ومتمم.1977یولیو سنة 
، مرجع سابق.2014من قانون المالیة لسنة 16بموجب المادة معدلة مرجع سابق، ، من ق ر ر أ11المادة -2
، المرجع نفسه.2014من قانون المالیة لسنة 16بموجب المادة معدلة المرجع نفسه، من ق ر ر أ ، 12المادة -3
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تشجیع التبادل التجاري الدولي هذه الإعفاءات الضریبي هولعل سبب منح المشرع لمثلو     

السفن لإعداد  ةاللازمو تطویر الصناعة الجزائریة من خلال إعفاء عملیة  إستراد التقنیات 

.الأشخاصلنقل البضائع و الطائرات و التي هي ذو أهمیة باعتبارها أداة و ألیة و 

ثالثا: إعفاء العملیات التي تتم عند التصدیر 

یتم إعفاء من الرسم على القیمة المضافة:

عملیات البیع و الصنع التي تتعلق بالبضائع المصدرة، ویمنح هذا الإعفاء شریطة:)1

البائع و/أو الصانع الإرسالیات في المحاسبة.أن یقید -

أن یقید تاریخ التسجیل في المحاسبة أو في السجل الذي یحل محلها، و كذا علامات -

الطرود و أرقامها في الوثیقة التي ترافق الإرسالیة .

أن لا یكون التصدیر مخالفا للقوانین و التنظیمات .-

بالبضائع من مصدر وطني و المسلمة إلى المحلات عملیات البیع و الصنع التي تتعلق 

1التجاریة الموضوعة تحت الرقابة الجمركیة المؤسسة قانونا.

إلا أنه قد تقصى من هذا الإعفاء و تخضع للرسم على القیمة المضافة، المبیعات التي تتم )2

كتب العتیقة بغرض التصدیر من قبل تجار الأثریات أو لحسابهم و المتعلقة بالتحف الفنیة و ال

وحات الفنیة و البطاقات البریدیة و الرسوم و المنحوتات.لو الأثاث و المبیعات المتعلقة بال

كما تقصى من الإعفاء من الرسم على القیمة المضافة، عملیات البیع المتعلقة بالأحجار 

الكریمة، الخام و الجواهر الصافیة و الحلي و المجوهرات و المصوغات و غیرها من 

2المصنوعات الثمینة ما لم ینص القانون على خلاف ذلك. 

.سابقرجع م،2014من قانون المالیة لسنة 16معدلة بموجب المادة مرجع سابق، ، من ق ر ر أ13المادة -1
یولیو 24، مؤرخ في 21-08من  الأمر رقم 19معدلة بموجب المادة المرجع نفسه، من ق ر ر أ،13المادة -2

.2008یولیو 27، صادر في 42ر، عدد ، ج 2008، یتضمن  قانون المالیة التكمیلي لسنة 2008سنة 
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عفاء هو تشجیع الإنتاج الوطني الإ فالهدف الذي یسعى المشرع إلى تحقیقه من خلال هذا

تصدیره نحو الخارج .و 

الثاني الفرع

الإعفاءات الضریبیة من الضریبة الجمركیة

تعرف الضریبة الجمركیة على أنها ضریبة تفرضها الدولة على السلعة عند عبورها للحدود 

أو خروجا (الصادرات)، وعموما تفرض الرسوم الجمركیة على  واردات)الالجمركیة الوطنیة دخولا (

الواردات كوسیلة أساسیة لتطبیق سیاسة الحمایة التجاریة، و یطلق على مجموعة النصوص 

المتضمنة والمكونة لكافة الرسم الجمركیة السائدة في الدولة اسم التعریفة الجمركیة . 

ضریبة لا ترتكز في أساسها على علاقة كما تعرف الرسوم الجمركیة على أنها لیست إلا

وفي العادة أن مثل التي تفرضها،عقدیة بین مصلحة الجمارك و التاجر، وإنما تحددها القوانین

یمكن أن تفرض على الصادرات في أحوال كما ،كن أن تفرض على الوارداتهذه الضرائب یم

1.معینة لتحقیق بعض الأهداف، أو من أجل تحقیق إیرادات مالیة

أولا: إعفاء المشروبات و المشروبات الروحیة 

الجمركیة  على إعفاء بعض المشروبات من الضریبة  ض غ م قنص المشرع الجزائري في 

كحول و الخمور.لل فاءات المقررةعمن بین هذه الإعفاءات نذكر الإو 

الإعفاءات المقررة لمادة الكحول)1

:عفى من رسم المرور ما یلي ی

222عة الخل ضمن الشروط المشار إلیها في المواد من االكحول المستعملة في صن-

من هذا القانون. 228إلى 

النظام الجمركي الجزائري، مذكرة مقدمة ضمن متطلبات نیل شهادة ماستر في علوم بوخاري هشام، الوناس رشید،-1

الإقتصاد، تخصص إقتصادیات المالیة و البنوك، كلیة العلوم الإقتصادیة و العلوم التجاریة و التسییر، جامعة محند أكلي 

.21، ص 2015، البویرة ، أوالحاج
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الكحول المستعملة في كحللة الخمور المخصصة لعملیة التصدیر ضمن الشروط المحددة -

1من هذا القانون.229بموجب 

 ر الخمو الإعفاءات المقررة لمادة)2

المرور مایلي:یعفى من رسم 

الإعفاء من الرسم الثابت المضاعف:) أ

.درجة 18و15تعفى من الرسم الثابت المضاعف كمیة الكحول التي تتراوح بین 

تتجاوز درجة دون أن15یة تفوق الخمور المعروفة بأنها بطبیعتها تحتوي على قوة كحول-

دى صاحب الغلة المرسل درجة، ویجب أن توضع علامة على هذه الخمور في البدء ل18

مع ذكر أو إیراد البیانات في سند الحركة .

الخمور الحلوة الطبیعیة التي تستفید من النظام الجبائي المطبق على الخمور، أما    -

درجة تفرض علیها الضریبة مثل 22الخمور التي تحتوي على قوة كحولیة تفوق 

2المحلولات الكحولیة.

الإعفاء من رسم المرور:) ب

الخمور المستعملة في صناعة الخل و المقطرات .-

كمیات الخمر التي فقدت خلال عملیات التكریر بواسطة التبرید .-

العنب المقطوف حدیثا و المنقول من قبل أصحاب الغلال من مكان الغلة إلى -

المعصرة.

الخمور المنقولة من قبو إلى أخر من طرف صاحب الغلة.-

.%10ي تحظیر المسطار المركزي الذي یزید عن المسطار المستعمل ف-

من الأمر رقم 109معدلة بموجب المادة مرجع سابق، المتضمن ق ض م ر م، ، 104-76من أمر رقم 57المادة -1

، صادر في 82، عدد ج ج، ج ر 1996، یتضمن قانون المالیة لسنة 1995دیسمبر سنة 30، مؤرخ في 27–95

.1995دیسمبر 31
مرجع سابق.،م ر م من ق ض179المادة -2
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.المرسل إلى الخارج

 المرسل إلى صناع المشهیات شریطة أن یكون المسطار المركز لدى المرسل إلیهم مسجلا

على حدة في دفتر الإستعمال .

 المرسل إلى صناع مشروب اللیمون أو المشروب الحلو أو المربیات شریطة أن یلتزم

هؤلاء ببعض الشروط والمتمثلة في:رجال الصناعة 

 .خضوع إلى حراسة أعوان الضرائب

.إمساك دفتر لإستعمال المسطار المركز للعنب طبقا للنموذج الذي أعدته إدارة الضرائب

 5إرسال منتجاتهم المصنوعة في أوعیة صغیرة لا یتجاوز وزنها كیلوغرام.                                               

كیلوغرام5وعیة صغیرة لا یتجاوز وزنها أستهلاك الداخلي في المخصص للإ.

یجب على فوظة بالفعل لهذا الإستعمال المخصص للإستعمال في صناعة الخمر و مح

لخاصة بتركیز مسطار العنب و الذین یتاجرون فیها مسك قائمة بذالك.صناع الأجهزة ا

كما یجب على رجال الصناعة غیر أصحاب الغلال الذین یصنعون المسطار المركز بما یزید 

1أن یتخذوا صفة التجار بالجملة.  %10عن 

ذا لعل هو  ،الكحولیةنجد أن المشرع الجزائري ركز في هذا القانون على إعفاء المشروبات 

أنه لم یكن على المشرع توجیه هذه الإعفاءات  ذإالخارجیة،لتشجیع التجارة هیشكل مبادرة من

هذه المشروبات التي تعد من الكمالیات، بل كان علیه إعفاء المواد الأساسیة إلى الضریبیة 

جاته.اطن في تلبیة إحتیوالضروریة التي یحتاجها الموا

الجمركیة لمختلف المنتوجاتثانیا: الإعفاءات 

تعتمد الدولة على الجبایة للنهوض بإقتصادها الوطني، و ذالك من خلال إتباع السیاسات 

الجبائیة المحفزة للإستثمار مثلا كمنح الإعفاء أو التخفیض الضریبي للمستثمرین عند إنجاز 

اق العالمیة و ذالك بإعفائها من المشاریع الإستثماریة أو عند تصدیر الإنتاج المحلي  إلى الأسو 

، مرجع 1996من القانون المالیة لسنة 109معدلة بموجب المادة مرجع سابق، ،  ض غ م من ق182المادة-1

سابق.
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على الإستهلاك أو رسم المرور إلا أن هذا الحكم لا یطبق ، كإعفاء الرسم  1الضرائب الجمركیة

2على تموین السفن التي تقوم بالملاحة الساحلیة بین موانئ السفن. 

1- Bouhoun hanane, Mahrauche aicha, l’évaluation des systèmes fiscal Algerien et son

impact sur entreprises hors hydrocarbure : cas des entreprises exportatrices de -la wilaya

de Bejaia, mémoire en fin de cycle pour l’option du diplôme de master en science

commerciales, option de finance et commerce international, faculté des sciences

économiques, commerciales, et des sciences de gestion, 2015-2016, p1.

.مرجع سابق، 1996من قانون المالیة لسنة 109معدلة بموجب المادة مرجع سابق، ، ق ض غ ممن 45المادة -2



الفصل الثاني

سیاسة الإعفاء الضریبي أثر

مبدأ المساواة و العدالة على 

الضریبیة
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في الإعتبار المقدرة التكلیفیة للمكلف ومحاید عندما یأخذ المشرع عادل النظام الضریبي عدی

عندما تفرض الضرائب على الأشخاص بما یتناسب العدالة الضریبیة تتجسدبالضریبة، بالتالي فإن

أصحاب الدخول المنخفضة أو یعفي المشرع الضریبي  قد مع دخلهم أو نفقاتهم وعلى هذا الأساس

لیف العامة، وفي المقابل تفرض هذه الضرائب من أداء واجبهم المتمثل في تمویل التكامحدودة ال

على أصحاب الدخول المرتفعة أو الذین یسمح دخلهم وأوضاعهم المالیة بتسدید مبلغ الضریبة. 

عن  أما إذا فرضت الضریبة بنفس المبلغ أو المعدل الضریبي على كل الأشخاص بغض النظر

فإن المشرع الضریبي في هذه الحالة قد أخل بمبدأ العدالة الضریبیة لوضعه ،الماليدخلهممقدار 

كل الأشخاص الخاضعین للضریبة على قدم المساواة عند فرض الضریبة ، فهذه المساواة لم تؤدي 

أو الظروف الإجتماعیة أو إلى تحقیق العدالة الضریبیة لعدم أخذها بعین الإعتبار القدرات المالیة

.لتي قد تحیط بالكلف بالضریبة الشخصیة ا

الإعفاء  إستراتیجیةتجسید نحاول قدر الإمكان تحت عنوان هذا الفصل التطرق إلى سوف

سیاسة الإعفاء الضریبي إخلال و ،الأول )مبحثمساواة و العدالة الضریبیة (الالضریبي لمبدأ ال

.الثاني )مبحث(ال لمبدأ المساواة والعدالة الضریبیة
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المبحث الأول

تجسید سیاسة الإعفاء الضریبي لمبدأ المساواة و العدالة الضریبیة

بین الأهداف الأساسیة التي تسعى السیاسة الجبائیة إلى تعتبر العدالة الضریبیة من 

ریق تحقیقها فكل التشریعات المطبقة سواء في الدول المتقدمة أو في الدول السائرة في الط

، ین المردودیة و العدالة الجبائیةبتسعى إلى التوفیق النمو،

العدالة الضریبیة التعریف بمبدأ إلى  طرقالتقدر الإمكان تحت هذا العنوانسنحاول و

مبدأ المساواة والعدالة الضریبیة في ظل سیاسة الإعفاء تأسیس ومظاهر (المطلب الأول)، 

(المطلب الثاني). الضریبي 

المطلب الأول

العدالة الضریبیةالتعریف ب

ول ، إذ تحاول و  تسعى دائما نشغالات الحكومات و الدإیعتبر تحقیق العدالة الضریبیة من أهم 

إلى إضفاء هذا المبدأ في تشریعاتها الضریبیة لما لها من أثار إقتصادیة و إجتماعیة .

ؤدي تأنها لا إلا  ،ةیالمساواة الضریبعلى المشرع تكریس فرض ی قهان تحقیلا شك أو 

كل المكلفین متساوین في تحمل تجعل منخاصة المساواة المطلقة التيبالضرورة إلى العدالة

العبئ الضریبي . 

(الفرع الأول)، العدالة الضریبیة تعریف إلى هذا المطلب التعرض ضمن و سنحاول 

)الفرع الثالث(یهلمؤثرة علالعوامل او ،(الفرع الثاني)ه مقوماتو 
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الفرع الأول

العدالة الضریبیة ومقومات تعریف 

أولا: تعریف العدالة الضریبیة

ء یقصد بالعدالة الضریبیة أن یساهم كل شخص أو مكلف بالضریبة في تمویل الأعبا

العامة بحسب مقدرته التكلیفیة، إذ لا یمكن معاملة الأشخاص أو المكلفین الذین لا تتماثل ظروفهم 

.1والإجتماعیة بنفس المعاملة الضریبیةالمالیة 

مبدأ لى مبدئین و هما مبدأ المساواة و نستنتج أن العدالة الضریبیة تقوم عا التعریفومن هذ

   .القدرة على الدفع

ثانیا: مقومات العدالة الضریبیة

حتى تتحقق العدالة الضریبیة في أي نظام ضریبي ، ینبغي على الدولة التي صممت هذا 

مراعاة مجموعة من العوامل و التي یمكن إجمالها فیمایلي :النظام 

مبدأ المساواة )1

هي ، و جبائي كیزة أساسیة للعدالة الضریبیة و حجر الزاویة في كل نظام یعتبر مبدأ المساواة ر 

مع الأخذ بعین الإعتبار المساواة في المراكز تعني مساهمة كل فرد في تحمل الأعباء العامة 

للأشخاص.القانونیة 

مبدأ العمومیة )2

إن تحقیق العدالة الضریبیة تلزم الأخذ بمبدأ العمومیة ، والتي یقصد  بها قیام الدولة بفرض 

ضرائب على كل الأموال الخاضعة لسیادتها، فالضرائب على العقارات مثلا تفرض على كل 

أرباب الصناعات الفلسطینیة في محافضات شمال الضفة العدالة الضریبیة من وجهة نظر زیاد أحمد علي عرباسي، 1-

الغربیة، مذكرة مقدمة لإستكمال متطلبات نیل شهادة الماجستیر، تخصص المنازعة الضریبیة، كلیة الدراسات العلیا، جامعة 

.18، ص2008النجاح الوطنیة، فلسطین، 
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مستوى إقلیم الدولة باستثناء ما الأملاك  العقاریة سواءً كانت مبنیة أو غیر مبنیة والمتواجدة على 

:هذه العمومیة صورتان و تأخذ ،1ینصّ علیه القانون من إعفاءات لصالح بعض الأملاك العقاریة

 إلتزام جمیع الأشخاص بدفع الضرائب، سواء كانوا و التي یقصد بها العمومیة الشخصیة

مواطنین أو أجانب مقیمین .

واءً كانت دخول أم ثروات للضریبةالأموال سأما العمومیة المادیة فتعني خضوع كل.

إلا أنه لا یمكن تكریس هذا المبدأ بصفة مطلقة ، وإنّما ترد علیه بعض الاستثناءات التي 

تتخذ شكل أو صورة الإعفاءات الضریبیة التي أقرّها القانون لفائدة بعض الأشخاص أو الهیئات،

، أو تحقیق ستثمارالإبما أنه موجه لتحقیق الأهداف التي قد تتعلق بتشجیع  همعیتعارض وهذا لا 

.2محضةجتماعیةإالتنمیة المحلیة أو لأسباب 

مبدأ الشخصیة)3

ینبغي إضفاء الصبغة أو الصفة ، العدالة الضریبیة المنشودة و تجسیدإلى تحقیقللوصول 

الشخصیة على الضریبة من خلال تركیزها على الحالة الإجتماعیة و المركز المالي للمكلف 

.بالضریبة 

، فالضریبة والضریبة العینیة الشخصیة بین الضریبة الاختلافوبهذا یتضح الفرق أو 

لیفیة و الظروف المحیطة تأخذ بعین الإعتبار القدرات التكهي تلك الضریبة التيالشخصیة 

للمكلف بالضریبة ، أما الضریبة العینیة فإنها تلك الضریبة التي تفرض على المال الخاضع 

3.للضریبة بغض النظر عن مقداره أو ظروف المكلف بدفع الضریبة

على كل فإن الضریبة الشخصیة هي تلك الضریبة التي تمتاز بقدرتها على تحقیق العدالة و    

الضریبیة لسعیها إلى خلق التوازن بین أعباء المكلف و قدراته الضریبیة .

.74، ص 2015المالیة العامة والتشریعات الضریبیة، دار الثقافة، الأردن، حمد الشوابكة، سالم م-1
.126مرجع سابق، ص عادل فلیح العلي، -2

.127، صالمرجع نفسه -3
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نجد أنّ المشرع الضریبي قد أخذ بكلاّ من الضریبة الشخصیة و الضریبة العینیة ، ولعل ما یدل 

على أخذه بالضریبة الشخصیة هو إعفائه للأشخاص الذین یساوي أو یقل دخلهم الإجمالي السنوي 

ق ض م ر م من 104الذي حددته المادة 1ل عن الحد الأدنى للإخضاع الجبائيالصافي أو یق

حیث لا ب، كما أخذ بالضریبة العینیة في الرسم على القیمة المضافة ، شهریا د ج 12,000ب 

ظروف المكلفین الشخصیة و لا أوضاعهم الإجتماعیة ، فهي ضریبة غیر مباشرة في ذلك یراعي 

ها ، حتى و إن بغض النظر عن مدى قدرة المكلفین على الدفع من عدمتدمج في سعر السلعة 

بعض الإعفاءات من الرسم على القیمة المضافة إلا أنها إعفاءات عامة و لیست أقر المشرع

2.موجهة إلى فئة معینة من الأشخاص

تجنب الازدواج الضریبي)4

سواء على الصعید الداخلي تسعى أغلب دول العالم جاهدة إلى محاربة الإزدواج الضریبي 

لتعرض لتعریفه و كذا أو الدولي إلا أنه قبل التعرض لكیفیة مكافحة هذا الإزدواج ینبغي علینا ا

تحدید شروطه.

تعریف و شروط الإزدواج الضریبي-

تعریف الإزدواج الضریبي

على نفس یعرف الإزدواج الضریبي على أنه تعرض المكلف لدفع الضریبة مرتین أو أكثر 

.3الوعاء أو المادة الخاضعة لها

 شروط الإزدواج الضریبي

ویمكن إجمال شروط تحقیق ظاهرة الإزدواج الضریبي في: 

.، مرجع سابق ض م ر م من ق5أنظر المادة - 1

مجلة الإدارة والتنمیة للبحوث ،إلى حالة الجزائر"إشكالیة تحقیق العدلة في النظم الضریبیة مع الإشارة "قاشي یوسف ، -2

.101ص  ،العدد العاشر، جامعة البویرة، والدراسات

.121مرجع سابق، صسالم محمد الشوابكة، - 3
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حتى یتحقق الإزدواج الضریبي یجب أن تكون هذه الضریبة مفروضة أكثر وحدة المادة: 

لكن لیس على من مرة على نفس المال الخاضع للضریبة، أما إذا فرضت  أكثر من مرّة و 

نفس المال فإننا لا نكون أمام إزدواج ضریبي بالرّغم من وحدة الشخص المكلّف بالضریبة، 

فمثلا إذا فرضت ضریبتین على نفس الشخص فالأولى تكون على أرباحه المهنیة والثانیة 

على أرباحه التجاریة، في هذه الحالة لم تتحقق ظاهرة الإزدواج الضریبي لعدم تحقق شرط 

ة المادة الخاضعة للضریبة. وحد

أي أن تفرض ،زدواج الضریبي كذلك وحدة المدّةلإیشترط لتحقق ظاهرة اوحدة المدّة: 

،الضریبة أكثر من مرّة واحدة  في السنة على الدخل المحقق من قبل المكلف بالضریبة

ثم قام مرة أخرى2010إذا قام الشخص بأداء ضریبة عن دخله المحقق في سنة فمثلا 

، فلا نكون أمام حالة الإزدواج الضریبي 2011بدفع الضریبة على دخله المحقق في سنة 

1لعدم تحقق شرط وحدة المدة.

أو متشابهتین، أحدهما المكلف ضریبتین من نفس النوعیتحمل أي أن وحدة الضریبة: 

2تفرض علیه مباشرة و الأخرى تفرض على رأس المال.

بالإزدواج الضریبي، لابد من التطرق كیفیة مكافحته.بعدما تعرضنا إلى المقصود 

مكافحة الإزدواج الضریبي-

مكافحة الإزدواج الضریبي الداخلي

هیئات إداریة عدة عندما تمارس في الدولة البسیطة (الموحدة) یحدث هذا النوع من الإزدواج

الإدارة المركزیة والمحلیة معا ما تفرض حینأو  ،تها في فرض الضرائب على نفس الإقلیماسلطل

.ضریبة على نفس المال

.216-215، ص ص2006وعات الجامعیة، الجزائر، المالیة العامة، الطبعة الثانیة، دیوان المطب،  يعل غدودر  -1

.217ص ،المرجع نفسه- 2



ȝɦȄࡧɪ ɀ ɘɦȄاʎɲ:ࡧȓȷ Ȇʊȷ ܣۗࡧࡧȳțǷࡧ ʈȳɄ ɦȄࡧǴȆɘɏࡧלʄڴɏȓʊȎʈȳɄ ɦȄࡧȓɦȄȯ ɐɦȄɼࡧȒȄɼȆȸ ǷȯࡧȄם ȍɭ

60

حینما تفرض الحكومة الإتحادیة والدویلات ضریبة على نفس 1كما قد یحدث داخل الدولة المركبة

.2المال

عتبار هذا الإزدواج یشكل إخلال لمبدأ المساواة و العدالة الضریبیة فإن أغلب الدول تسعى بإو     

من خلال تحدید على وجه الدقة السلطات التي یحق لها فرض الضریبة، كما إلى مكافحته وذالك 

وذلك في   أنه من السهل تدخل المشرع لمكافحة الإزدواج الضریبي في حال وجود نص قانوني 

ل المشرع فإنه لا قبمن 4أما إذا كان الإزدواج مقصودا3ا إذا كان الإزدواج غیر مقصودحالة م

5وجود لمشكلة أصلا حتى یتم البحث عن حل لها .

مكافحة الإزدواج الضریبي الدولي

تتحقق ظاهرة الإزدواج الضریبي الدولي عندما تفرض أكثر من دولة واحدة ضریبة على 

وذلك إستنادا إلى عدة معاییر قد تتعلق بجنسیة المكلف، فكرة لهانفس المال أو المادة الخاضعة 

، وباعتبار أن الإزدواج الضریبي یؤثر سلبیا على مبدأ الموطن أو مكان الإقامة أو موقع العقار

اواة والعدالة الضریبیة، فإنه تسعى الدول منها الجزائر إلى مكافحته معتمدة في ذالك على إبرام المس

.، والتي سنتعرض لها لاحقا6المعاهدات الدولیة 

هي الدولة التي تكون فیها السیادة موحدة، وتبدو الدولة وكأنها وحدة واحد متجانسة الدولة البسیطة (الموحدة) : -1

مندمجة  اندماجا كلیا، و تظهر هذه الدولة حینما تتكامل عناصرها الرئیسیة والمتمثلة في الشعب، الإقلیم، السلطة .

التي اتحدت مع غیرها لتحقیق أهداف مشتركة تعجز كل منها على تحقیقها بمفردها ، أنظر هي الدولة  الدولة المركبة:

.33، الجزائر، ص2007مباحث في القانون الدستوري، دار بلقیس، دیدان مولود،
.78، ص2003، دار العلوم للنشر والتوزیع، الجزائر، المالیة العامةمحمد الصغیر بعلي، یسرى أبوالعلاء، -2
یقصد به ذالك الإزدواج الذي یحصل على غیر قصد من المشرع، وفي ما یكون ضریبي غیر مقصود: الإزدواج ال -3

الإزدواج الضریبي الدولي غیر مقصود نتیجة لعدم وجود سلطة علیا تسیطر تشریعات الدول المختلفة ، إطلع على رغدود 

.218علي ، مرجع سابق ، ص 
لك الإزدواج الذي یتعمده المشرع لتحقیق هدف ما، فقد یكون الهدف مالیا لتحقیق نوع ذاالإزدواج الضریبي المقصود:-4

.218من الإیرادات  الإضافیة لصالح الخزینة العمومیة ، أنظر رغدود علي ، المرجع نفسه ، ص 
.128-127مرجع سابق، ص ص. سالم محمد الشوابكة، -5
.73مرجع سابق، ص محمد الصغیر بعلي، یسرى أبو العلاء، -6
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انيالفرع الث

العوامل المؤثرة على مبدأ المساواة والعدالة الضریبیة

في عدة عوامل :یمكن إجمال العوامل المؤثرة على مبدأ المساواة والعدالة الضریبیة 

أولا: من حیث تحدید الوعاء الضریبي

علیه الجبایة، و تسمى الذي تفرض یقصد بالوعاء الضریبي المادة أو الشيء أو المجال 

تسمى ضریبة الدخل الضریبة بإسم المال الذي تفرض علیه، فالضریبة على التي وعائها الدخل 

التي وعائها العقار تسمى الضریبة العقاریة، ویتم تقدیر وعاء الضریبة بالإعتماد على عدة طرق و 

من أهمها :

طریقة المظاهر الخارجیة: یقدر الوعاء الضریبي هنا على أساس عدد من المظاهر -

عن طریقعناصر الخارجیة التي یفترض أنها تعكس أو تبین ثروة أو دخل المكلف و أحیانا 

مرتبطة إرتباط وثیق بالمادة الخاضعة للضریبة ومثال ذالك رقم الأعمال، وضعیة 

1المخزون.

طریقة التقدیر الإیداري المباشر: یسمح القانون للإدارة الضریبیة حق تقدیر المادة الخاضعة -

بة، للضریبة، وذالك بالإعتماد على كافة الأدلة للوصول إلى تحدید دقیق لوعاء الضری

وعادة ما تلجأ الإدارة إلى هذه الطریقة في حال تخلف المكلف وإمتناعه عن تقدیم الإقرار 

2الضریبي أو إذا كان إقرار المكلف ینطوي على خطأ أو غش.

التصریح المقدم من طرف المكلف: حسب هذه الطریقة یلتزم المكلف بتقدیم تصریح للإدارة -

ا هي واردة و مسجلة في دفاتره و مستنداته.  الضریبیة عن كل أعماله و أرباحه مثلم

الجزائري، مذكرة مقدمة لإستكمال متطلبات نیل شهادة ، دور الضریبة في إنعاش الإقتصادغریسي أمینة، لعجال منال-1

، 2016-2015تبسة -ماستر أكادیمي، كلیة العلوم الإقتصادیة، علوم التجاریة و علوم التسییر، جامعة العربي التبسي

. 16ص 

.17، صنفسهمرجع ال - 2
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التصریح من الغیر: بمقتضى هذه الطریقة تلزم الإدارة شخصا أخر غیر المكلف بتقدیم -

1تصریح یحدد فیه مقدار دخل المكلف الخاضع للضریبة.

وبالتالي یجب على المشرع أن یختار الطریقة المناسبة التي من خلالها یتم تحدید الوعاء 

لضریبي بصفة دقیقة و عادلة، فمثلا المشرع الجبائي الجزائري یأخذ بنظام التصریح من الغیر ا

من ق ض75لي، وهذا ما أكدته المادة عند تحدید الوعاء الخاضع للضریبة على الدخل الإجما

أو إعتباري ، یدفع مرتبات أو أجور أو طبیعيكل شخصیجب علىم بنصها على :"...م ر 

أتعابا أو معاشات أو ریوع عمریة أن یقدم لمفتش الضرائب المباشرة لمكان وجود تعویضات أو

مسكنه أو مقر مؤسسته أو المكتب الذي أجرى الدفع خلال السنة السابقة ، على الأكثر یوم 

أفریل من كل سنة جدولا بما فیها على حامل معلوماتي ، یتضمن بالنسبة لكل واحد من 30

في الضریبة على أرباح الشركات یأخذ بنظام التصریح من قبل المكلف أما، "المستفدین ،...

و التي تنص على "یتعین على من ق ض م ر م،151ت علیه المادة بالضریبة وهذا ما أكد

أفریل 30من ق ض م ر م أن یكتتبوا قبل 136الأشخاص المعنویین المذكورین في المادة 

ب الذي یتبع له مكان تواجد مقر الشركة أو الإقامة على الأكثر من كل سنة لدى مفتش الضرائ

الرئیسیة لها، تصریحا بمبلغ الربح الخاضع للضریبة". 

ته للإدارة الضریبیة وبهذا یكون للمكلف بالضریبة فرصة في إستعمال الغش عند تقدیم تصریحا

لة للإقتطاع، أما العامل ذالك إما بإخفاء جزء من الأرباح المحققة أو الزیادة في التكالیف القابو 

الخاضع للضریبة على الدخل الإجمالي لایمكن له التهرب من دفع الضریبة على الدخل الإجمالي 

لأن رب العامل هو الذي یصرح بمداخیل عماله.

ثانیا: من حیث محل الضریبة 

لعدالة الضریبیة هناك العدید من الضرائب التي تؤثر إما إیجابیا أو سلبیا على مبدأ المساواة و ا

.إلا أننا سنتعرض إلى بعض منها فقط 

دور الإمتیازات الضریبیة في دعم القدرة التنافسیة للمؤسسة الإقتصادیة الجزائریة ، مذكرة مقدمة ضمن یحي لخضر، -1

متطلبات نیل شهادة الماجستیر، تخصص علم التسییر، كلیة العلوم الإقتصادیة و علوم التسییر و العلو التجاریة، جامعة 

.13ص  ،2017-2016محمد بوضیاف بالمسیلة، 
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هي الضریبة التي تتخذ من الشخص مجالا و محلا لفرض الضریبة   الضریبة على الأشخاص:-

الوعاء الذي ستفرض علیه الضریبة وهذا النوع من الضرائب كان یمثل ومن تم فإن الشخص 

الحدیث لأن تطبیقها لا یتماشى ولا یتلائم مع موجودًا في القدیم إلا أنّه تلاشى في العصر 

معطیات المرحلة الراهنة.

ونتیجة الانتقادات الموجهة للضریبة على الأشخاص والمتمثلة أساسًا في أن وعائها الضریبي 

هو الأشخاص دون الاهتمام بمقدار دخولهم أو ثرواتهم، فقد اتجهت الدول في العصر الحدیث إلى 

ثل في الضرائب على الأموال.تبني نوع أخر والمتم

هي تلك الضریبة التي یكون وعائها الضریبي الثروة، وضمن هذا النوع الضریبة على الأموال:-

من الضرائب تفرض الضریبة على رأس المال أو الدخل وتمتاز هذه الضریبة بالعدالة كونها تمس 

لة یسددون مقدار الضریبة أقل ما یملك الفرد من أموال وممتلكات لذلك اصحاب الممتلكات القلی

مقارنة مع أصحاب الممتلكات المرتفعة، إلا أنّه یصعب حصر ممتلكات الأفراد من أجل تحدید 

1بي.ینسبة الضریبة و بالتالي إمكانیة التهرب الضر 

الضرائب على الدخل و رأسمال و الإنفاق -

:الدخل الذي یحققه ویقصد بها الضریبة التي تفرض على مجموعالضریبة على الدخل

كما أعطى الإقتصادیون تعریفا للدخل على أنه إیراد 2المكلف بالضریبة من مصادر متنوعة

یتجدد أو یتكرر بصفة دوریة مع بقاء المصدر وإستمراره، ویمكن أن ینتج هذا الدخل من 

أو ومختلفة فقد یكون مصدره ربع العقارات كما یمكن أن یكون مصدره العمل مصادر متنوعة

الوظیفة كأجرة العامل والموظف ویمكن أن یكون مصدره العمل والمال معًا كالأرباح 

3المهنیة.

.25-24مرجع سابق، ص نابتي رحمة، - 1

. 96ص  ،2013إقتصادیات الجبایة والضرائب، الطبعة الخامسة، دار هومة، الجزائر، محمد عباس محرزي، - 2

.102مرجع سابق، صقاشي یوسف، -3
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:وتتمثل هذه الضرائب تلك التي تتخذ من الرأس المال وعاء لها، الضرائب على رأس المال

والمقصود برأس المال أو الثروة ما یحوزه المكلف من قیم إستعمالیة سواءً، اتخذت هذه القیم 

شكل سلع مادیة كالموجودات الثابتة أو الحقوق معنویة كالأسهم والسندات أو على شكل 

1نقود.

:ض بمناسبة إنفاق الدخل أو الثروةیقصد بها تلك الضریبة التي تفر الضرائب على الإنفاق ،

2.ستهلاك السلع والخدماتبإالتي تفرض على المكلف عند قیامه خر هي الضرائب آبمعنى 

.بالسهولة والبساطة سواء بالنسبة للإدارة الضریبیة أو المكلف بهاوتمتاز 

إضافة إلى أن الضریبة النسبیة تعد حسب التقلیدین ثمنا للخدمة العامة وهذا یعني أن الثمن 

الذي یدفع في الخدمة ثابتا بغض نظر عن شخص طالب الخدمة أو طبیعة وكمیة لكون 

دأ التضامن الاجتماعي كما تعتبر الضریبة النسبیة الضریبة مساهمة اجتماعیة تقوم على مب

غیر عادلة لتجاهلها الظروف الشخصیة للمكلف بها، إذ تمثل عبئا ثقیلا على أصحاب 

وأمام هذه الاعتبارات إتجهت ،ن یسعر به إطلاقاأالحمول المرتفعة حتى أنه لایمكن 

وحصر الضریبة النسبیة في اعدیة، التشریعات الضریبیة الحدیثة إلى الأخذ بالضریبة التص

ضیق نطاق ممكن.أ

وتستخدم الضرائب التصاعدیة لمعالجة الأزمات الاقتصادیة وخاصة في فترات الانكماش 

3فالضریبة التصاعدیة تفید توزیع الدخل الوطني لصالح الطبقات ذات الدخول الضعیفة.

الدخل هي النوع الأكثر وما یمكن قوله من خلال الأنواع السابقة للضریبة فإن الضریبة على

فاق فإنهما ضریبتان مختلتان للعدالة نتحقیقا للعدالة الضریبیة أما الضریبة على الراس المال والا

الضریبیة لعدم أخذهما یعین الاعتبار المركز الاجتماعي والمالي للمكلف بالضریبة وبالخصوص 

.133مرجع سابق، صعادل فلیح العلي، -1
.134، صالمرجع نفسه-2
.83مرجع سابق، صمحمد عباس محرزي، -3
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الواسعة الاستهلاك وبمعدلات فاق فهي غیر عادلة إذا تم فرضها على السلعنالضریبة على الا

1مرتفعة.

من حیث معدل الضریبة ثالثا: 

ویقصد بها النسبة المئویة الثابتة للاقتطاع التي یفرض على المادة الضرائب النسبیة:-

الخاضعة للضریبة وهذه النسبة تبقى ثابتة لا تتغیر بتغیر قیمة المادة موضوع أو محل 

فرض الضریبة .

الضریبي الجزائري بالضریبة النسبیة في الضریبة على أرباح و قد أخذ المشرع 

150ع في نص المادة كل نشاط حدده المشر ما بمعدل ثابت لالشركات التي تفرض دائ

من ق ض م ر م.

تفرض هذه الضرائب بمعدلات مختلفة باختلاف قیمة المادة الضرائب التصاعدیة:-

بزیادة قیمة الخاضعة لها والعكس صحیح، أي ترتفع الحصیلة الضریبیة التصاعدیة

2المادة الخاضعة للضریبة.

نعتقد أن الضریبة النسبیة هي التي تحقق العدالة الضریبیة لأنها تفرض على كل الأشخاص 

معدل الضریبي ، فلنفترض أنه تم تحدید الضریبة النسبیة بمعدل الخاضعین للضریبة بنفس ال

فإن كل الأشخاص المطالبین بدفع الضریبة سیسددون هذا المعدل بغض النظر عن مقدار 20%

د ج و الذي تفرض علیه ضریبة 500.000الدخل الذي یحققونه فمثلا الدخل الذي یصل إلى 

د ج  فإنه قد 700.000د ج  أما الشخص الذي یتقاضى  100.000یدفع مثلا %20تقدر ب 

د ج  مع إمكانیة المشرع من إعفاء بعض الدخول التي لا 140.000یدفع ضریبة تقدر حوالي 

فرض الضریبة علیها یعتبر ظلما بل فرض الضریبة علیها نظرا لجد محدودیتها و بالتاليقت

مساسا للعدالة الضریبیة .و 

.102مرجع سابق، ص قاشي یوسف، - 1

.82مرجع سابق، صمحمد عباس محرزي، - 2
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  يحصیل الضریب: من حیث الترابعا

في  ، إلا أننا سنركز على ثلاث طرق والمتمثلةطرقبالإعتماد على عدة یتم تحصیل الضریبة 

، لإبراز مدى تأثیر ونظام التسبیقات على الحسابالتورید المباشر وطریقة الحجز من المنبع

إجراءات التحصیل الضریبي على مبدأ المساواة والعدالة الضریبیة .

المباشر:التورید -

تلجأ الإدارة الضریبیة وفق هذه الطریقة إلى تحصیل الضریبة عن طریق التورید المباشر 

دون إشعار 1بقیام المكلف بتسدید قیمة الضریبة المستحقة بصفة مباشرة إلى الإدارة الضریبیة

فصلیة متبوعة مسبق، وتسدد قیمة الضریبة حسب هذا النظام على ثلاث تسبیقات مؤقتة أو أقساط 

یدفعها المكلف بالضریبة في العشرین یوم الأولى التي تلي الشهر أو الثلاثي ،بتسدید باقي الضریبة

من ق ض م ر م.159مادة ، وهذا وفق نص التصبح فیه الحقوق الجبائیة مستحقةالتي 

لى أرباح إعتمد المشرع الضریبي الجزائري على هذه الطریقة في تحصیل الضرائب الواردة ع

.2الشركات

طریقة الإقتطاع من المصدر(الحجز من المنبع):-

تلجأ الإدارة الضریبیة إلى تحصیل الضریبة عن طریق الحجز من المنبع في اللحظة التي 

یحصل فیها الممول على الدخل، الأمر الذي یؤدي إلى تزوید الدولة بحصیلة ضریبیة مستمرة، كما

الجزائري على هذه الألیة لتحصیل الضرائب على الدخل الإجمالي.إعتمد المشرع الضریبي 

-2001فعالیة السیاسة الضریبیة في تحقیق التنمیة المستدامة: دراسة حالة الجزائر خلال الفترة (عبد الحمید،عفیف-1

شهادة الماجستیر في إطار مدرسة الدكتوراه في علوم التسییر، تخصص )، مذكرة مقدمة كجزء من متطلبات نیل2012

.17، ص2014الإقتصاد الدولي و التنمیة المستدامة، كلیة العلوم الإقتصادیة و التجاریة و علوم التسییر، جامعة ،  
شهادة الدكتوراه في دراسة تحلیلیة لقواعد تأسیس وتحصیل الضریبة بالجزائر، أطروحة مقدمة لنیللعلاوي محمد،-2

، -بسكرة-العلوم، تخصص علوم إقتصادیة، كلیة العلوم الإقتصادیة والتجاریة وعلومالتسییر، جامعة محمد خیضر

.61، ص2014/2015
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تنطوي طریقة أو آلیة الحجز من المنبع على تكلیف شخص ثالث تربطه علاقة بالممول و      

الحقیقي فیقوم بحجز قیمة الضریبة المستحقة و توریدها إلى الخزینة العمومیة، و تكون هذه العلاقة 

ات القیم المنقولة (الصكوك المالیة) حیث تعتبر الشركة الموزعة لأرباح إما علاقة دین كحالة إیرد

الأسهم بمثابة مدین للمستفید، أوأن تكون علاقته تبعیة كما في حالة إستحقاق الأجور و المعاشات 

و المرتبات، و في إطار هذه الضریبة تواجه الإدارة الضریبیة شخصین مختلفین، أولهما الممول 

.زینة العمومیةیتحمل عبئ الضریبة، وثانیهما المكلف بجبایة الضریبة و توریدها للخالحقیقي الذي 

لهذه الطریقة ممیزات و إیجابیات لكل من الإدارة الضریبیة و الممولین، ذالك أنها آلیة توفر و     

حصیلة ضریبیة معتبرة للخزینة العمومیة و تقلل من فرص التهرب الضریبي.

لى هذه الطریقة لكونها تعتمد في جبایتها على شخص ثالث غیر الإدارة إلا أنه یعاب ع

الضریبیة التي قد لا تكون على علم و درایة كافیة بقوانین و أحكام قانون الضرائب مما یؤدي إلى 

إحتمال عدم توفیقه في تفسیر هذه الأحكام وتقدیر الضریبة التي یتعین علیها إقتطاعها و توریدها 

ومیة، الأمر الذي قد یؤدي إلى ضیاع حقوق الخزینة العمومیة أو إلى إقتطاع معدل للخزینة العم

.1ضریبي یزید عما  یجب أن یتحمله المكلف بالضریبة

حقة تأما من ناحیة الممول فإن هذه الطریقة تمكنه من تلقي دخله بعد إقتطاع الضریبة المس

إلا أنه لا یسمح للمكلف بالتعرف على دخله ،علیه و هذا ما یقلل من فرص التهرب الضریبي

2الحقیقي.

نظام التسبیقات على الحساب: -

تسدد هذه الضریبة في ظل هذا النظام على شكل دفعات مؤقتة خلال السنة المالیة، و تتبع 

یها هذه الدفعات المؤقتة مباشرة بتسدید الضریبة خلال الشهرین الأولین من السنة الموالیة التي یتم ف

تحقیق الدخل.

.17مرجع سابق، صعفیف عبد الحمید،-1
.18، ص المرجع نفسه -2
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إعتمد المشرع الضریبي الجزائري على هذا النظام في تحصیل الضریبة على الدخل الإجمالي 

من مبلغ الضریبة على الدخل الإجمالي للمكلف بإستثناء %30أین حدد كل تسبیق بنسبة 

1المداخیل الخاضعة لنظام الإقتطاع من المصدر وفقا لنسبة معینة.

نجد دائما أن النظام الجبائي الجزائري یمیز في المعاملة الضریبیة بین الأشخاص الخاضعین 

للضریبة على الدخل الإجمالي خاصة التابعین لنظام الأجور و الرواتب و الأشخاص الخاضعین 

للضریبة على أرباح الشركات برغم من أن كلا الضریبتین تخضعان لنظام التصریحي، إلا أن 

قوم باقتطاع الضریبة على الدخل الإجمالي مباشرة من المصدر أي قبل إستلام الموظف الدولة ت

لدخله، أما المكلف بدفع الضریبة على أرباح الشركات لایخضع لهذه المعاملة إذ هو بنفسه من 

یدفع الجبایة المفروضة علیه أمام إدارة الضرائب، وهذا ماقد یتیح له إستعمال الغش للتخلص من 

ة الملقاة على عاتقه .  الجبای

المطلب الثاني

الإعفاء الضریبي لمبدأ المساواة و العدالة الضریبیةمظاهر تجسید 

، ومن مقتضیات هذا المبدأ جبائيعتبر العدالة الضریبیة المبدأ الأول لسلامة أي نظام ت

الذي یقضي بإعفاء بعض الدخول التي لیس بإمكانها تسدید الضریبة  الدفع ىالأخذ بمبدأ القدرة عل

و كذا النص على بعض الإعفاءات وذالك بهدف الوصول إلى تحقیق المساواة والعدالة الضریبیة

.لإعادة التوازن بین الطبقات الهشة والطبقات الغنیة الضریبیة 

لتي تبین التكریس القانوني لمبدأ ضمن هذا المطلب إبراز الصور أو الملامح اسنحاول 

المساواة و العدالة الضریبیة عند الإقرار أو النص على الإعفاءات الضریبیة، ویمكن تلخیص هذه 

وتحدید الحد الأدنى (الفرع الأول)الصور في التكریس القانوني لمبدأ المساواة والعدالة الضریبیة 

(الفرع لأخذ بالظروف المحیطة بالمكلف بالضریبة ، االفرع الثاني)من المال المعفى من الضریبة (

.الثالث)

.57مرجع سابق، صلعلاوي محمد،- 1
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الفرع الأول

تفعیل سیاسة الإعفاء الضریبي لمبدأ المساواة و العدالة الضریبیة

النص على بعض الإعفاءات الضریبیة أمر جد مهم وضروري لخلق التوازن بین  إن

في المجتمع و هذا هو مسعى أغلب الدول النامیة منها الجزائر الطبقات الهشة والطبقات الغنیة 

أولا: التكریس الدستوري

في إطار مبدأ المساواة و العدالة الضریبیة التي تطرق أخذ المؤسس الدستوري الجزائري

من الدستور الجزائري بالمقدرة التكلیفیة للمكلف بالضریبة، وهذا القول 78إلیها في نص المادة 

نا إلى نتیجة مفادها أنه لا یمكن فرض أیة ضریبة أو جبایة على الأشخاص ذوي الدخل یؤدي ب

الضعیف لأن دخلهم المالي قد یحتاجونه لتلبیة حاجیاتهم الأساسیة والضروریة وهذا ما تقتضیه 

فعلا العدالة الضریبیة، ومن ثم فیجب إخضاع هؤلاء المكلفین بالضریبة لسیاسة الإعفاء الضریبي 

مكن وضع كل من أصحاب الدخول المرتفعة وأصحاب الدخول المتوسطة و الضعیفة على فلا ی

قدم المساواة.

فكل منهم یدفع حسب مقدرته التكلیفیة، إذ أنه العبئ الضریبي الأكبر تتحمله أصحاب 

الدخول المرتفعة بینما العبئ الضریبي الذي تتحمله أصحاب الدخول المتوسطة لا یكون كبیرا مثلما 

عند الفئة الأولى، أما فئة الدخل الضعیف من المحتمل أن لا تتحمل أیة أعباء ضریبیة لأنه  هو

یتطلب فرض الضریبة وفقا للقدرة على الدفع، أي أن یدفع الأفراد ذو القدرة المماثلة والمتساویة 

نفس المعدلات الضریبیة بینما یدفع الأشخاص الذین لهم قدر أكبر مقدار أكبر.
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المشرع الجزائري لم یتطرق إلى مبدأ المساواة و العدالة الضریبیة في الدستور الحالي و 

منه 781في المادة 1976إنما تعرض إلى هذا المبدأ في الدساتیر السابقة كدستور سنة فحسب و 

.19892من دستور لسنة 61المادة و 

هو مبدأ المساواة أمام یستند مبدأ المساواة و العدالة الضریبیة على مبدأ أساسي ألا و

، و الذي 3من الدستور الجزائري32القانون  الذي نص علیه المؤسس الدستوري  في نص المادة 

یقصد به أن یخاطب القانون الجمیع على قدم المساواة ، وهذا بمعنى أن القاعدة القانونیة تتصف 

ن شروط موضوعیة عند بالعمومیة و التجرید الأمر الذي لا یتنافى مع هذا المبدأ إن تضم

مخاطبته للأفراد طالما أنه لا یعنیهم بأشخاصهم و ذواتهم ، حیث منع الدستور تطبیقا و مراعاة 

لمبدأ المساواة كل تمییز یعود سببه إلى العرق أو الجنس أو الرأي أوإلى أي سبب أخر سواء كان 

شخصي أو إجتماعي.

فلا یعني هذا أن القانون لا یقیم أي تمییز فإذا كان الدستور یضمن المساواة أمام القانون 

بالنسبة للمخاطبین به ، فیتضمن القانون دائما تمییز على أساس السن أو القوة العقلیة أو الثروة، 

إذ یوجد داخل كل نظام قانوني تمییز مباح مسموح به من قبل القوانین، بالمقابل یوجد تمییز 

.أو الدین محظور كالتمییز القائم على أساس المولد 

على :"كل المواطنون متساوون في أداء الضریبة ، و مرجع سابق، ،1976الدستور لسنة من 78تنص المادة -1

على كل واحد أن یساهم حسب إمكانیاته ، وفي إطار القانون ، في النفقات العمومیة لسد الحاجیات الإجتماعیة للشعب و 

لتنمیة البلاد و الحفاظ على أمنها ،

أو رسم ، أو أي حق بأثر رجعي "ولا یجوز إحداث أیة ضریبة ، أو جبایة 
،واطنون متساوون في أداء الضریبةعلى " كل الممرجع سابق،، 1989من الدستور الجزائري لسنة 61تنص المادة -2

و یجب على كل واحد أن یشارك في تمویل التكالیف العمومیة ، حسب قدرته الضریبیة .

.لا یجوز أن تحدث أیة  ضریبة إلا بمقتضى القانون

و لا یجوز أن تحدث  بأثر رجعي ، أیة ضریبة ، أو جبایة ، أو رسم ، أو أي حق كیفما كان نوعه ".
القانون، ولا  یمكن أن سواسیة أمام " كل المواطنون سواسیة أمام ، على :من الدستور الجزائري ،32تنص المادة -3

.یتذرع بأي تمییز یعود سببه المولد أو العرق أو الجنس أو الرأي أو ظرف أخر، شخصي أو إجتماعي
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یتضح من هذا الرأي أنه لا یمكن تحقیق المساواة القانونیة إلا إذا كان المخاطبین متواجدین 

.1في نفس المراكز القانونیة 

فنستنتج أنه للمساواة معنى إیجابي قوامه أو أساسه التماثل بین الأفراد عند تساوي مراكزهم 

ل معنى سلبي مفاده عدم المساواة في المعاملة بین نجد التمییز الذي یدور حو  هاخلافا لو القانونیة،

. إضافة إلى مبدأ المساواة كرّس أیضا المؤسس الدستوري مبادئ أخرى 2الأفراد وفي منح الفرص 

متعلقة بالمجال الضریبي منها "مبدأ عدم الرجعیة"؛ أي عدم إمكانیة إحداث أیة جبایة أو ضریبة 

بأثر رجعي. 

الرئاسیة المصادقة على الإتفاقیات الدولیة:في المراسیم یاثان

بالإضافة إلى ما یلحقه عقبة أمام حركة رؤوس الأموال الضریبي الدولي  الإزدواج یشكل 

، لهذا تسعى الدول جاهدة إلى مكافحته معتمدة في ذالك على المعاهدات من ضرر بالمكلفین 

ذالك الغرض تفاقیات الدولیة في سبیل الدولیة و على هذا الأساس أبرمت الجزائر مجموعة من الأ

الموقع و ، إذ تتكون المجموعة الأولى من الإتفاقیات إلى ثلاث مجموعات هاو یمكن تقسیم

،إتفاقیة17ساریة المفعول و یبلغ عددها حوالي هي و من قبل رئیس الجمهوریة علیها المصادق 

المصادق و  1999أكتوبر 17بتاریخ و منها نذكر على سبیل المثال الإتفاقیة المبرمة مع فرنسا

صادقت علیها التيو  1994أوت  2وكما أبرمت إتفاقیة مع تركیا في ، 20023أفریل7علیها في

، أما المجموعة الثانیة فتتمثل في الإتفاقیات المبرمة و المصادق علیها 19944دیسمبر  22في 

مبدأ المساواة بین الفوانین الوضعیة و الشریعة الإسلامیة، مذكرة تخرج لنیل شهادة قالیة عبد القادر، بغدادي لیندة، -1

یة الحقوق و العلوم السیاسیة جامعة اكلي محندخصص القانون الدولي لحقوق الإنسان، كلالماستر في العلوم القانونیة، ت

.15، ص2013-2012بالبویرة ،
القانون الدولي لحقوق الإنسان، الجزء الثاني:الحقوق المحمیة ،الطبعة محمد یوسف علوان، محمد خلیل الموسى،-2

.121،ص.2014الرابعة، دار الثقافة، الأردن،
، یتضمن المصادقة على الإتفاقیة الجبائیة 2002أفریل 7مؤرخ في 121–2002مرسوم الرئاسي رقم  ال -3

.2004، صادر في سنة 24، عدد  ج ج، ج ر 1999أكتوبر 17، الموقعة في تاریخ الجزائریة الفرنسیة
2المبرمة بتاریخ ،الجزائریة التركیةیتضمن المصادقة على الإتفاقیة الجبائیة ، 305–1994المرسوم الرئاسي رقم -4

.1994، صادر في سنة 65، ج ر، عدد 1994دیسمبر 2، مؤرخ في 1994أوت 
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و تمت 2007دیسمبر 2ألمانیا في إلا أنها لم تدخل حیز النفاذ ، كالإتفاقیة المبرمة مع 

، أما المجموعة الثالثة فتتمثل 20081جوان 14المصادقة علیها من قبل رئیس الجمهوریة بتاریخ 

25في الإتفاقیات التي وقعتها الجزائر إلا أنها لم تصادق علیها كالإتفاقیة الموقعة مع الهند في 

2001.2جانفي 

دولیة تختلف عن بعض الاتفاقیات كالاتفاقیات القنصلیة لأن وهذه المعاهدات الضریبیة ال

الأولى  تنظم العلاقات بین دولتین أو أكثر في المسائل المتعلقة بالضریبة أو الجبایة كالضرائب 

، أما الثانیة القنصلیة تنظم العلاقات والإمتیازات الواردة على إنتقال التركة وغیرها من الضرائب

3یة. والحصانات الدبلوماس

بعدّة مبادئ في توزیع الإختصاص في فرض الجبائیة وعادة ما تأخذ  هذه المعاهدات 

الضریبة بین الدول المتعاقدة ویمكن إجمال هذه المبادئ فیما یلي: 

دولة موقع العقار هي التي لها  حق فرض الضرائب على الدخول العقاریة. -

اح الأسهم وفوائد السندات وإن كانت بعض الدولة المصدرة (المدینة) فرض الضرائب على أرب-

المعاهدات الدولیة قد قررت هذا الحق للدولة الدائنة، دولة إقامة صاحب هذه الأسهم والسندات. 

فرض الضرائب على أرباح المؤسسات یكون للدولة التي فیها المركز الرئیسي للمؤسسة. -

حق فرض الضرائب على كسب العمل للدولة التي فیها المركز الرئیسي للمؤسسة. -

حق فرض الضرائب على الدخل العام من حق دولة موطن المكلف بالضریبة سواءً كانت -

مستمدة منها أو من أیّة دولة.  

، یتضمن المصادقة على الإتفاقیىة الجبائیة 2008جوان 14مؤرخ في 174–2008المرسوم الرئاسي رقم -1

.2008، صادر في سنة 33، عدد ج ج، ج ر 2007دیسمبر 2، الموقعة بتاریخ الجزائریة  الألمانیة
فادي الإزدواج الضریبي الدولي في إطار الإتفاقیات الجبائیة الدولیة ( دراسة حالة الإتفاقیة كیفیة تبوقروة إیمان ، -2

الجزائریة الفرنسیة ) ، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر ، شعبة : مناجمنت ، تخصص : المالیة ، كلیة العلوم الجبائیة 

.119-117، ص ص 2010–2009، -سكیكدة  - 1955أوت  20الإقتصادیة و علوم التسییر ، جامعة 
3- Martume BETCH, Droit fiscal, yuibert, 20 France, 2008, p. 22.
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حق فرض الضرائب على الشركات في الدولة الكائن بها المال محل الشركة مع إعفائه من -

.1الضریبة في البلد الآخر

: التكریس التشریعي ثالثا

سنتعرض في إطار التكریس التشریعي لمبدأ المساواة و العدالة الضریبیة إلى مدى تكریس هذا 

المتعلق بترقیة الإستثمار.09–16و كذا في قانون ،المبدأ في التشریع الضریبي

. في ظل التشریع الضریبي 1

الجزائري الإعفاءات الضریبیة لبعض الأشخاص أو الفئات المتواجدة في لما یقرر المشرع 

نفس الدخل نفس المركز القانوني فإنه لا یقیم أي تمییز بین هذه الفئات أي تلك التي تتحصل على

أو المتواجدة في نفس المركز القانوني أو المالي ، إلا ما إستثناه المشرع بنص قانوني وهذا ما یبدو 

نصوص التشریع فمثلا في إطار الإعفاءات الضریبیة من الضریبة على الدخل مجسّدا في

افي أو صالأشخاص الذین یساوي دخلهم الإجمالي السنوي الإعفاء الإجمالي أین أكد المشرع على 

وبالتالي فإن هؤلاء 2یقل عن الحد الأدنى للإخضاع الجبائي من الضریبة على الدخل الإجمالي

من نفس الإمتیاز دون إحداث أیة تفرقة بینهم وكل هذا إحتراما لمبدأ المساواة الأشخاص یستفیدون 

ص الذین تتماثل ظروفهم المالیة والعدالة الضریبیة التي تقتضي عدم التمییز بین الأشخا

الإجتماعیة ، وتبقى في نفس الإطار أي الإعفاءات الضریبیة من الضریبة على الدخل الإجمالي و 

شرع الضریبي كل العمال الذین یعانون من عاهة سواءً كانت عقلیة  أم حركیة و نجد أنه أعفى الم

دج دون أن یستثني أحد أو أي شخص من هذه الفئة وكل هذا 20.000الذین تقل أجورهم عن 

.3مراعاة للمبدأ المساواة في المجال الضریبي

بعض النشاطات التي یقوم بها من ق ض م ر م 138طبقا لنص المادة كما تستفید

أصحاب المشاریع المؤهلة للإستفادة من بعض الإعانات سواءً من الصندوق الوطني لدعم القرض 

.201، ص2013إقتصادیات الجبایة و الضرائب، الطبعة الخامسة، دار هومة، الجزائر، محمد عباس محرزي، -1
مرجع سابق. ، ق ض م ر ممن 5أنظر المادة -2
.المرجع نفسهق ض م ر م، من68أنظر المادة -3
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لتأمین على البطالة من إعفاء مؤقت من الضریبة على الدخل لالمصغر، أو الصندوق الوطني 

الإجمالي أو من الضریبة على أرباح الشركات. 

المشرع الجزائري قد أخذ بمبدأ المساواة بین الأشخاص الذین و یظهر من خلال هذا أن

تتساوى مراكزهم المالیة والتي لها دور في تحقیق المساواة، إلا أن هذا لیس بصفة مطلقة إذ نجد 

من الضریبة على أرباح الشركات لمدة أنه أعفى بعض المؤسسات الناشطة في القطاع السیاحي 

، 1سنوات فقط3لسیاحیة والأسفار التي تستفید من إعفاء یدوم بإستثناء الوكالات اسنوات 10

إضافة إلى ذالك كیف للمشرع أن یعفي الأعوان الدبلوماسیون و القنصلیون من الضریبة على و 

   .د ج 20.000الدخل الإجمالي ویفرضها على الموظفین الذین یتقاضون 

. في ظل قانون الإستثمار 2

تقتضي المساواة و العدالة الضریبیة عدم إقامة أي تمییز في المعاملة الضریبیة بین المواطنین 

و الأجانب و على هذا الأساس لم یمیز المشرع الجزائري بین المستثمرین الوطنیین  و الأجانب 

09-16من القانون رقم 21عند نصه على منحهم الإعفاءات الضریبیة ، إذ تنص المادة 

مع مراعاة أحكام الإتفاقیات الثنائیة والجهویة والمتعددة الأطراف "لق بترقیة الإستثمار على: المتع

الموقعة من قبل الدولة الجزائریة یتلقى الشخاص الطبیعیون والمعنویون الأجانب معاملة منصفة 

.2وعادلة فیما یخص الحقوق والواجبات المرتبطة بإستثماراتهم"

أكد صراحة على تمتع كل المستثمرین بغض النظر عن جنسیتهم وبهذا، فإن المشرع قد 

بكل أو بجمیع التسهیلات والضمانات المالیة والقضائیة وكذا بكل المزایا بما فیها الإعفاءات 

.3الجبائیة وهذا ما یوحي تجسید المشرع الجزائري للمعاملة العادلة والمنصفة

كما أن المشرع الجزائري لم یأخذ بمبدأ العدالة و الإنصاف في المعاملة الضریبیة بین 

المتعلق بترقیة الإستثمار  فحسب 09-16المستثمرین الوطنیین و الأجانب في القانون الجدید

مرجع سابق.من ق ض م ر م، 138أنظر  المادة -1
مرجع سابق. ، المتعلق بترقیة الإستثمار09-16من القانون 21المادة -2
.239مرجع سابق، ص. عبد الحمید شنتوفي، -3
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14أین نص في المادة 1(الملغى)03-01إنما كرس كذالك هذا المبدأ في الأمر السابق  رقم و 

الأجانب بمثل ما یعامل به الأشخاص المعنویونو  یعامل الأشخاص الطبیعیون"لى :منه ع

."في مجال الحقوق و الواجبات ذات الصلة بالإستثمارالطبیعیون و المعنویون الجزائریون

ن جعل لأ فعلا بمبدأ المساواة إلا أنه لم یحقق العدالة الضریبیةأخذنجد أن المشرع قدو 

كون أنه لا یمكن للمؤسسات ،الوطنیین و الأجانب على قدم المساواة أمر مثیر للنقدالمستثمرین 

الأجنبیة التي تتمتع بإمكانیات الوطنیة سواء كانت عمومیة أو خاصة منافسة بعض المؤسسات 

مؤهلات تقنیة أو مالیة تعجز المؤسسات الجزائریة على منافستها .و 

الفرع الثاني

لیة و الإجتماعیة للمكلف بالضریبةالأخذ بالظروف الما

الإجتماعیةتلزم العدالة الضریبیة المشرع الضریبي الأخذ بعین الإعتبار الظروف المالیة و 

  .دفعالللمكلف بالضریبة،  لأنه من خلالها یتم تحدید مدى قدرة الشخص على 

أولا :الأخذ بالظروف المالیة للمكلف بالضریبة  

المساواة والعدالة الضریبیة مبدـأ دستوري منصوص علیه في المادة أن لقد سبقت الإشارة إلى 

 علىالإعتبار المقدرة التكلیفیة للمكلف بالضریبة، و تم الأخذ بعین أین ،من الدستور الجزائري78

على  ل من الضریبةبعض الفئات المحدودة الدخق ض م ر م من 104هذا الأساس أعفت المادة 

.الدخل الإجمالي

نستنتج من خلال الجدول  الذي تبناه المشرع الضریبي الجزائري على إعتماده على الجدول 

التصاعدي في حساب الضریبة على الدخل الإجمالي وهو ما یعرف بالضریبة التصاعدیة، أي 

الدخل الذي لا یتجاوز كلما إزداد الدخل إرتفع في المقابل معدل الضریبة، ومن ثم فإنه تم إعفاء 

سب المشرع دج بإعتباره دخل منخفض وضعیف وفرض الضریبة على هذا الدخل ح120.000

لما ومساسا بمبدأ العدالة الضریبیة. ظالضریبي الجزائري یعد 

، 2001، سنة 47، عدد ج ج ، المتعلق بتطویر الإستثمار ، ج ر 2001أوت  20مؤرخ في ،03–01أمر رقم -1

.(ملغى)
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إلا أن المشرع لم یتبنى هذا الجدول التصاعدي في حساب الضریبة على أرباح الشركات بل 

المعدل النسبي أي مایعرف بالضریبة النسبیة، ولعل السبب في ذلك أن إعتمد في ذالك على 

الأرباح الخاضعة لهذه الضریبة لیست ثابتة مثل الأجور و الرواتب بل هي متغیرة من وقت إلى 

أخر.

فالعدالة الضریبیة توجب التمییز في المعاملة بین الفئات المكلفة بدفع الضرائب كالضریبة 

أین بیّننا أنه لا یمكن الأخذ بالمساواة المطلقة في المعاملة الضریبیة بین على الدخل الإجمالي 

الذین هم في أمس حاجة للإعفاء الضریبي لأن إنقاص مبلغ الضریبة أصحاب الدخول الضعیفة 

من هذا الدخل سیؤدي إلى الإضرار بقدرته الشرائیة خاصة مع الأوضاع الإقتصادیة الراهنة .

رع العراقي على سیاسة إعفاء الحد الأدنى من النفقات الضروریة كما إعتمد كذلك المش

د (ملیونان وخمسمائة ألف دینار 2.500,00لمعیشة الشخص، ویبلغ مقدار هذا السّماح بـ 

.1عراقي)

ثانیا: الأخذ بالظروف الإجتماعیة للمكلف بالضریبة  

لأدنى للإخضاع الجبائي، قد یكون مجموع الدخل المالي للمكلف بالضریبة أعلى من الحد ا

لكن هذا المكلف مثقل بالإلتزامات المالیة كأن یكون علیه دیون أو أن یكون عدد أفراد أسرته كبیرا 

وبالتالي فإن عدم إعفاء هذا المكلف یعد ظلما لأن هذه الإلتزامات المالیة الواقعة علیه قد تستترف 

یسبب ذلك الضرر للمكلف بالضریبة وهو على كل الدخل بما فیه المبلغ الخاضع للضریبة، مما 

.2یعتبر مناقض لأسس العدالة في المجتمع

كما أخذ المشرع العراقي بالظروف المحیطة بالمكلف بالضریبة كسبب أو كدافع من أجل 

إقرار أو تكریس سیاسة الإعفاء الضریبي وما یدل على ذلك هو إعفاء المكلف بالضریبة من تسدید 

أي تمییز سواءً كان هذا المكلف رجل أو إمرأة، وهذا الإعفاء یكون على أساس الضریبة دون إقامة 

.243، ص 2015، عماند للنشر والتوزیع، حامالضرائب على الدخل، دار العبد الباسط علي جاسم الزبیدي، -1
.268مرجع سابق، صمحمد إسماعي البریشي، -2
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د (مائتان ألف 200,000كل ولد من أولاد هذا المكلف مهما كان عددهم ویقدر هذا الإعفاء بـ 

دینار عراقي). 

إعفاء البنت، فبالنسبة للإبن یعفى المكلف من دفع و بن ویقسم هذا الإعفاء إلى إعفاء الإ

الضریبة على الدخل الإجمالي بإعتباره مسؤول عن إبنه ویستمر هذا الإعفاء حتى بلوغ الإبن سن 

سنة، إلا أنه هناك جملة من الإستثناءات: 18

إذا كان الإبن یعاني من عاهة عقلیة أو بدنیة. -

.ي مستمرا إلى غایة إكمال دراستهظل الإعفاء الضریبإذا كان الإبن مستمرا في الدراسة فی-

نه مسؤول عن أمن دفع الضریبة على الدخل طالما أما في خصوص البنت فیعفى المكلف 

.1اء في حالة زواجها أو وفاتهافسنّها ویتوقف أو ینتهي هذا الإعهذه البنت مهما كان

ة على الدخل عن كل ولد من كما تتمتع أیضا الأرملة أو المطلّقة بإعفاء من الضریب

أولادها بغض النظر عن عددهم علما أن هذا الإعفاء المقرر للأرملة أو المطلقة یقدر بـ 

دینار عراقي (ثلاثة ملایین ومائتان ألف دینار عراقي). 3,200,000

عاما، وعموما یعرف بإعفاء أو 63كما یتمتع المكلف بإعفاء إضافي عند بلوغه من العمر 

ثلاثة مائة ألف دینار دینار عراقي (300,000الشیخوخة دون أن یصل هذا الإعفاء إلى سماح 

.2عراقي)

أخذ المشرع الجزائري بالظروف المحیطة بالمكلف بالضریبة كسبب أو كدافع للإعتماد على 

سیاسة الإعفاء الضریبي، ولعل ما یدل على ذلك هو إعفاء المشرع الضریبي العمال الذین یعانون

من عاهة عقلیة أو حركیة بصفة كلیة من دفع الضریبة على الدخل الإجمالي والذین تقل أجورهم 

دج، فالدخل الذي یبلغ هذه القیمة كان من المفروض أن یخضع للضریبة إلا أن  20,000عن 

  . 244و 243 ص الضرائب على الدخل، مرجع سابق، صعبد الباسط علي جاسم الزبیدي، -1
.244، صالمرجع نفسه-2
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، كما أكد المشرع الجزائري 1المشرع الجزائري راعى هذه الفئة نظرا للظروف الصحیة التي تمر بها

على ضرورة الأخذ بعین الإعتبار الدخل ق ض م ر م من 6في هذا الإطار في نص المادة 

الخاص بالمكلف بالضریبة و كذا مداخیل  أولاده و الأشخاص الذین معه و المعتبرین في كفالته 

.عند فرض الضریبة على الدخل الإجمالي

أعفى المشرع الجزائري من مراعاة الظروف المحیطة بالمكلف بالضریبةبحجة ودائما 

الضریبة على الدخل الإجمالي كل من منح البطالة والتعویضات المدفوعة على أي شكل كان من 

قبل الدولة أو أحد فروعها تطبیقا للقوانین المتعلقة بالمساعدة والتأمین، المنح ذات الطابع العائلي 

ة لضحایا حوادث العمل أو لذوي المنصوص علیها في التشریع الإجتماعي، التعویضات المدفوع

.2حقوقهم

المبحث الثاني

إخلال سیاسة الإعفاء الضریبي لمبدأ المساواة والعدالة الضریبیة

یمكن أن تنعكس سیاسة الإعفاء الضریبي سلبا على المجتمع و الدولة ككل في حال عدم 

لترشید سیاسة الإعفاء تطبیقها بطریقة سلیمة وصحیحة لذالك وجب علینا عرض بعض الطرق 

.الضریبي حتى تكون منسجمة مع مبدأ المساواة و العدالة الضریبیة

لهذا سوف نتطرق في هذا المبحث إلى صور إخلال سیاسة الإعفاء الضریبي لمبدأ و       

)، و بعدها نتعرض إلي ترشید سیاسة الإعفاء الضریبي المطلب الأولالمساواة والعدالة الضریبیة (

(المطلب الثاني).

ج ر ج ج، ،2008التكمیلي لسنة ون المالیة ،یتضمن قان2008یولیو 24مؤرخ في 02-08من أمر رقم 3المادة -1

.ق ض م ر م من68، المعدلة للمادة 2008یولیو 27، الصادر في 42عدد

، مرجع سابق .ض م ر م من ق68المادة - 2
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المطلب الأول

إخلال سیاسة الإعفاء الضریبي لمبدأ المساواة والعدالة الضریبیةصور

یمكن إبراز صورة إخلال سیاسة الإعفاء الضریبي لمبدأ المساواة والعدالة الضریبیة في 

، الأول)(الفرع المساواة في منح الإعفاءات الضریبیةنقطتین أساسیتین وتمكن فیما یلي: عدم 

.(الفرع الثاني)بحجة الإعفاء الضریبيالتهرب الضریبي

الفرع الأول

عدم المساواة في منح الإعفاءات الضریبیة

المساواة في منح الإعفاءات الضریبیة إلى غیاب العدالة الجبائیة، و هذا ماسنحاول تؤدي عدم

تبیانه ضمن هذا الفرع من خلال إبراز مظاهر عدم المساواة في منح الإعفاءات الضریبیة و كذا 

الأثار التي قد تنتج عن ذالك.   

مظاهر عدم المساواة في منح الإعفاءات الضریبیة أولا: 

لا تكون إلا بین قانونا بمفهوم نسبي ، فإن المساواة الضریبیة بصفة عامة یجب أن تفهم

، ومن ثم لا یمكن التمسك بأیة ركز القانوني أو في الظروف نفسهاالمكلفین المتواجدین في نفس الم

لمحیطة بها مساواة بین فئات المكلفین التي لا تتماثل مراكزهم المالیة أو القانونیة أو الظروف ا

.ي للفئة الأولى عن الفئة الثانیةلإختلاف الوضع المال

إلى الفئات التي وجه ی، كما یجب أن دوره یجب أن یتسم بمبدأ المساواةالإعفاء الضریبي بو    

و في المقابل تفرض في ذالك، من المكلفین لا حاجة لهم طائفةألا تعفي الدولة بمعنى،تستحقها

.منهاضرائب على فئات هي في أمس حاجة للإعفاء 

كما نلاحظ غیاب مبدأ المساواة الضریبیة في ظل النظام الجبائي الجزائري ، فالكثیر من 

المؤسسات الإقتصادیة تقدم حصیلة سلبیة للمصالح الضرائب من أجل التهرب من دفع أو تسدید 

د  40.000حین الموظف أو العامل الذي یصل دخله الشهري إلى الضرائب المستحقة علیها في
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ج یدفع ضریبة نفسها أو مماثلة مع تلك التي یدفعها المستثمرین أصحاب المشاریع و الإستثمارات 

.و هذا یعتبر مساسا وتعدیا  خارقا لمبدأ المساواة و العدالة الضریبیة

ن یتنازل عن حقه في فرض الضرائب الأمر الغریب كذالك كیف للمشرع الجزائري أو     

(كالضریبة على الدخل الإجمالي ، الضریبة على أرباح الشركات و غیرها من الضرائب ) على 

الشركات الأجنبیة المستثمرة في الجزائر و كذا المؤسسات الجزائریة التي تحقق أرباح معتبرة ، في 

د ج یدفعون  18.000المقدر ب حین الموظفون أو العاملون الذین یتقاضون الأجر القاعدي

من مجموع الدخل السنوي دون أن تكون لدیهم أي %20بصفة إجباریة ضریبة یصل معدلها إلى 

أي تقوم الدولة 1عتبارها ضریبة تقتطع من المصدر أو المنبعإرصة للتحایل أو التهرب الضریبي بف

أو العامل لدخله ، و هذا ما لام الموظف یبتحصیل الضریبة  المستحقة من هذا الدخل قبل إست

سیؤدي إلى إنخفاض القدرة الشرائیة لدى المواطن خاصة مع الإرتفاع المستمر الذي تشهده 

الأسعار .

مساواة في منح الإعفاءات الجبائیةثانیا: آثار عدم ال

تكمن هذه الآثار فیما یلي:

نقل العبئ الضریبي من كبار الملاك إلى صغارهم -

المبالغة الزائدة في الإعفاءات الضریبیة سلبا على العوائد المحصلة من الضرائب إذ تنعكس 

لفائدة الخزینة العمومیة، و ذالك عندما تشمل أصنافا كثیرة من السلع أو البضائع أو الخدمات 

الكمالیة وغیر الضروریة، كأن یعفي المشرع الضریبي مثلا الأنواع الفخمة من المكسرات، والمعلوم 

هذه السلع لا یجب أن تدخل ضمن مجالات الإعفاءات الضریبیة لأن المجتمع لیس بحاجة بأن 

2.لها على العموم

مرجع سابق .، ض م ر م من ق33مادة أنظر ال- 1

.263مرجع سابق، صإسماعیل محمد البریشي، -2
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و نجد ضمن هذه الإعفاءات الضریبیة إعفاء السیارات الفخمة التي تحتوي على المحركات 

ذات سعة عالیة وجد مرتفعة ، وهذا ما یؤدي إلى إستهلاك كمیة عالیة ومرتفعة للمشتقات النفطیة، 

وفضلا عما تلحقه بالبیئة من أضرار، كإعفاء من الرسم على القیمة المضافة السیارات السیاحیة 

، المقتناة من طرف 3سم2500) التي لا تفوق سعة أسطوانتها 4x4لصالحة لكل أرضیة (ا

المجاهدین و معطوبي حرب التحریر الوطني المقیمین في ولایات الجنوب الكبیر الذین تساوي أو 

1.%60تفوق نسبة عطبهم 

قد تتعرض الخزینة بعض الأشخاص التي تقررها الدولة لصالح هذه الأمتیازات الجبائیة بفعل و     

 هاالعمومیة إلى عجز أو نقص في السیولة و هذا ما یؤدي بها إلى البحث عن موارد جدیدة لإنعاش

من خلال تعویض هذه المبالغ المالیة التي خسرتها الخزینة عند تنازل الدولة عن حقها في فرض 

  ها.فین أو المطالبین بتسدیدالضرائب على بعض المكل

ذا یعمل المشرع الجزائري على رفع أسعار أو المعدلات الضریبیة حتى لبعض الوثاىق التي لهو    

یخضع جواز السفر "2من قانون الطابع136یحتاجها أي مواطن كجواز السفر، إذ تنص المادة 

6.000المسلم في الجزائر لكل فترة قانونیة لصلاحیته لرسم طابع قدره ستة ألاف دینار جزائري (

د  12.000تغطى كل النفقات ، و یحدد هذا الرسم بمبلغ إثني عشرة ألالف دینار جزائري ( د ج )

ج ) بالنسبة لجواز یتم إصدار الجواز البیومتري الإلكتروني بناء على طلب المعني ، حسب 

) أیام كحد أقصى من تاریخ إیداع الطلب ، و ذالك مقابل دفع 5الإجراء السریع ، في أجل خمسة (

."د ج )... 25.000دینار جزائري (ابع قدره خمسة و عشرین ألفحق الط

الإعفاءات الضریبیة فوائد قلة -

سابق.مرجع ،ق ر رأمن 9أنظر المادة - 1

،عدد  ج ج ، یتضمن قانون الطابع ، ج ر1976دیسمبر  9في مؤرخ103-76قانون المن 136أنظر المادة  -2

، معدل و متمم.1977أفریل 10صادر بتاریخ 68
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إلى ، دون إجراء دراسة كافیة وضعها من التي تم الإعفاءات الضریبیة تؤدي یمكن أن 

سلع لا جبائیة خاصة إذا كانت واردة علىالإعفاءات الالمرجوة من هذه من الفوائد والعوائد التقلیل 

  .لها حاجة للمجتمع والاقتصاد في الدولة

المداخیل إعفاء  نجدالأصناف التي لا یعود الإعفاء الضریبي فیها بفوائد عظیمة،من و 

متیازات أو الإفهذه الضرائب، بعض فنادق أو المطاعم السیاحیة من المحققة من قبل أصحاب ال

المستثمرین في هذا القطاع قد لا ساهم بصورة كبیرة في تشجیع السیاحة، لأن تلا  الحوافز الجبائیة 

بقدر ما تهمهم بعض العوامل التي تساعدهم على تحقیق التي یدفعونهاالضریبیة المبالغ تهمهم 

من هذا الإعفاء ضئیل جدا مقارنة بما حققةالفوائد الم فإن بالتاليو ، الربح كالإستقرار السیاسي مثلا

1.أن یتم تحصیله من مبالغ كبیرة تعود بالنفع على الإقتصادیمكن 

كما یمكن أن تتخذ الدولة الإعفاءات الضریبیة وسیلة و أداة لإرضاء بعض الفئات أو 

أشخاص معینین و ذالك بهدف نیل ولائهم في حین أن غیرهم من الفئات الضعیفة الدخل هم أكثر 

الدبلوماسي التي تعتبر من الفئات الراقیة بینما الفئات حاجة للإعفاء الضریبي كإعفاء عمال السلك 

المحدودة الدخل لا تستفید من الإعفاء الضریبي ، و هذا ما یؤدي إلى عدم تحقیق العدالة 

الضریبیة لأنه هناك خروج عن أهداف الإعفاءات الضریبیة والتي من أهمها دعم الفئات الضعیفة 

.الدخل في المجتمع

الفرع الثاني

بحجة الإعفاء الضریبيرب الضریبيالته

یمكن أن یفسح الاعفاء الضریبي المجال أمام الأشخاص أو المؤسسات  التي سبق لها و أن 

إستفادت من الإعفاء الضریبي للتهرب من دفع الضریبة المستحقة علیها بصفة كلیة أو جزئیة من 

.خلال القیام ببعض السلوكات و التصرفات المخلة لمبدأ العدالة الضریبیة 

.263مرجع سابق، ص. إسماعیل محمد البریشي، -1
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الضریبي وسیلة یلجأ إلیها المكلف بالضریبة للتخلص من عبئ الضریبة و بما أن التهرب 

الملقى على عاتقه، من خلال إعتماده على طرق  قد تكون إما  مشروعة أي دون الإخلال 

ونقصد غیر مشروعة بالإعتماد على طرق أو  و هو ما یعرف بالتجنب الضریبيبنصوص القانونیة 

الضریبي.الغش لك بذ

لضریبي أولا: التجنب ا

فقد یلجأ المكلف إلى التخلص من  الضریبة المطالب بدفعها دون المساس بالنصوص التشریعیة 

التي الجبائي وهو ما یعرف بالتجنب الضریبي، كأن یستغل المكلف الثغرات الموجودة في التشریع 

فمثلا المستثمرین في مجال الصناعات ،1الملقاة على عاتقهتساعده على التهرب من دفع الضریبة

التقلیدیة و الحرفیة یفضلون دائما الحصول على بطاقة حرفي بدلا من السجل التجاري للإستفادة 

) سنوات و هذا ما تم النص 10من الإعفاء الكلي من الضریبة على الدخل الإجمالي لمدة عشر(

رین الذین إستفادوا من الإمتیازات كما قد یلجأ المستثمق ض م ر م  من138علیه في المادة 

الجبائیة  إلى إیقاف مشروعاتهم بعد إنتهاء فترة  أو مدة الإعفاء المؤقت والدخول في مشاریع 

أو أن یقوم الشخص على قید الحیاة بتقسیم ثروته أخرى وبإعفاءات جدیدة نظرا لتغیر المشروع

ة بالتركات لأن التشریع الجبائي على الورثة على شكل هبات لتفادي الخضوع للضریبة الخاص

2.الجزائري لا یقوم بإخضاع الهبات للضریبة على الدخل الإجمالي 

إذ لا یبقى أمام ،لتهماءتالي فإن الأشخاص الذین یستغلون الثغرات القانونیة لا یمكن مسالبو    

القانونیة .المشرع إلا سد هذه الثغرة 

الغش الضریبي :ثانیا

لتخلص من الضریبة المطالب على طرق  غیر مشروعة لمتهربیمكن أن یعتمد المكلف ال

للتهرب من تسدید لأحكام و التشریعات الجبائیة  عند سعیه ل، و ذالك عند مخالفته صراحة  ابدفعه

شهادة الماجستیر في الحقوق، تخصص القانون ، مذكرة لنیل ر، مكافحة التهرب الضریبي في الجزائطورش بتاتة-1

  . 16ص  ،2012، 1الخاص، كلیة الحقوق، جامعة قسنطینة 

.17، ص المرجع نفسه- 2
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و نقصد بذالك الغش الجبائي كأن یقدم المكلف بالضریبة لإدارة الضرائب الضریبة المستحقة علیه

تقدیم وثائق مزورة من أجل الإعفاء ،وكذا عند1صریحات ناقصة أو إعداد تسجیلات و قیود مزیفةت

2.أو إسترجاع الرسم على القیمة المضافة على أساس العمل مع قطاعات معفاة من هذه الضریبة

المشرع الجزائري لم یعرف الغش الضریبي، لكنه إكتفى بذكر بعض الأعمال التي یعتبرها غش 

من قانون  2فقرة  193ضریبي على سبیل المثال لا الحصر، وهذا ماجاء به المشرع في المادة 

یقصد بالأعمال التدلیسیة خاصة: "الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة: 

مبالغ أو المنتوجات التي یطبق علیها الرسم على القیمة المضافة إخفاء أو محاولة إخفاء ال-

من الطرف كل شخص مدین به، وخاصة المبیعات بدون فاتورة.

تقدیم وثائق مزورة أو غیر صحیحة للإستناد إلیها عند طلب الحصول إما على التخفیض -

ة من الإمتیازات أو خصم أو إعفاء أو استرجاع للرسم على القیمة المضافة وإما الاستفاد

الجبائیة لصالح بعض الفئات المدنین. 

القیام عمدا بنسیان تقید أو إجراء حسابات، أو إجراء قید على حسابات، أو القیام بتقید أو -

إجراء قید في الحسابات غیر الصحیح أو هي في دفتر الیومیة دفتر الجرد المنصوص 

أو في الوثائق التي تحل محلها، لا 3من القانون  التجاري 10و 9علیها في المادتین 

یطبق هذا الحكم  إلا على المخالفات المتعلقة بالنشاطات التي تم إقفال حساباتها. 

، -دراسة حالة لمدیریة الضرائب بسكرة -، فعالیة الرقابة الجبائیة كأداة للحد من التهرب الضریبي ، غزة مبروك -1

شهادة الماستر في علوم التسییر ، تخصص فحص محاسبي ، كلیة العلو الإقتصادیة مذكرة مقدمة كجزء من متطلبات نیل 

.18ص،2016بسكرة ، -و التجاریة و علوم التسییر ، جامعة محمد خیضر

.23مرجع سابق ، ص طورش بتاتة ، - 2

التجاري ، ج ر ج ، المتضمن القانون1975سبتمبر 26مؤرخ في 59–75من  الأمر رقم  10و 9تنص المادة -3

، معدل و متمم .1975دیسمبر 19، صادر في  101عدد ج،

على : "كل شخص طبیعي أو معنوي له صفة التاجر ملزم بمسك دفتر للیومیة یقید فیه یوما بیوم عملیات 9تنص المادة 

معها المقاولة أو أن یراجع على الأقل نتائج هذه العملیات شهریا بشرط أن یحتفظ في هذه الحالة بكافة الوثائق التي یمكن 

."مراجعة تلك العملیات یومیا 

: "یجب علیه أیضا أن یجري سنویا جردا لعناصر أصول و خصوم مقاولته و أن یقفل كافة  على 10و تضیف المادة 

.حساباته بقصد إعداد المیزانیة  و حساب النتائج و تنسخ بعد ذالك هذه المیزانیة و حساب النتائج في دفتر الجرد"
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قیام المكلف بالضریبة بتدبیر عدم إمكانیات الدفع أو بوضع عوائق بطرق أخري أمام -

تحصیل أي ضریبة أو رسم مدین به. 

تجنب أو تأخیر دفع كل جزء من مبلغ كل عمل أو فعل أو سلوك یقصد منه بوضوح -

الضرائب والرسوم كما هو مبین في التصریحات المودعة.

ممارسة نشاط غیر قانوني یعتبر كذلك كل نشاط غیر مسجل أو لا یتوفر على محاسبة -

1".قانونیة محررة، تتم ممارسته كنشاط رئیسي أوثانوي

نستنتج من خلال هذه المادة بأن الغش الضریبي یتم إما عند تحدید وعاء الضریبة 

L’assiette de l’impôt عندما یقوم المكلف بإخفاء بعض أو كل المادة الخاضعة للضریبة أو

Leتقدیم تصریح غیر مطابق للواقع، إما عند تحصیل الضریبة recouvrement de

l’impôtء أمواله أو تحضیر إفلاسه لیفوت على الإدارة الجبائیة تحصیل عندما یقوم المكلف بإخفا

2.الضریبة

نجد كمثال للغش الضریبي تقدیم وثائق مزورة من أجل الإعفاء أو إسترجاع الرسم على 

3.على أساس العمل مع قطاعات معافاة من هذه الضریبة(TVA)القیمة المضافة 

ة على أرباح الشركات ، لأنه یتم دفعها و تكون فرص التهرب الضریبي مرتفعة في الضریب

عادة عن طریق إقرارات و تصریحات مقدمة من طرف الممول نفسه ولیس من الغیر مما یحفزهم 

على إخفاء العدید من عناصر الوعاء الخاضع للضریبة، ویشجعهم على ذلك عدم كفاءة الجهاز 

الضریبي. 

لهم المقدرة على التهرب من دفع إلا أنه في الضریبة على الدخل الإجمالي لا تكون 

الضریبة أو على الأقل محاولة تجنبها، فمثلا ضریبة المرتبات تستقطع من المنبع، كما تعتمد على 

.، مرجع سابقض م ر م من ق 2فقرة  133المادة -1
.23سابق، صمرجع طورش بتاتة، -2
.24، ص المرجع نفسه-3
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، وهو ما تقدیم الإقرار من الغیر ولیس من الممول نفسه ولهذا یصعب بل یستحیل التهرب منها

1ع من المنبع.یولد الأحساس بالظلم لدى الفئات الأخرى الخاضعة للإقتطا

كما أن نجد أن المشرع یمیز في المعاملة الضریبیة بین شركات الأشخاص و شركات 

الأموال لأن شركات الأشخاص لا تخضع للضریبة على الشركات و بتالي فإن الشركاء لا یسددون 

إلا الضریبة على دخلهم الشخصي بینما الأرباح التي تحققها شركات الأموال تخضع للضریبتین 

مختلفتین ألا و هما الضریبة على الشركات في المرحلة الأولى و الضریبة على الأرباح الموزعة 

على الشركاء في المرحلة الثانیة ، و بما أن شركات الأشخاص لا تخضع لمثل هذه المعاملة 

2یحترم في هذه الحالة . مالضریبیة فإن مبدأ العدالة الضریبییة الأفقیة ل

شركات الأموال إلى التهرب الضریبي من خلال إتباع بعض السلوكات و هذا ما قد یدفع 

كإخفاء جزء مهم من الأرباح المحققة و الخاضعة للضریبة  بواسطة التخفیض من رقم الأعمال 

المحقق أو تضخیم الأعباء القابلة للخصم من أجل حساب الأرباح الخاضعة للضریبة ، أو أن یقوم 

وني للشركة  الذي یضمن له عدم تعرضه للضریبة على أرباح المكلف باختیار الشكل القان

الشركات و الضریبة على الدخل الإجمالي أما شركات الأشخاص لا تخضع إلا للضریبة على 

الدخل الإجمالي و هذا یعتبر إخلال بمبدأ المساواة و العدالة الضریبیة فكان من المفروض على 

3.متساویا من الأرباح نفس المعاملة الضریبیةالمشرع معاملة الشركات التي تحقق قدرا 

دون أن تؤدي یحولفي آخر الأمر التهرب الضریبي سواءً كان تجنبا أو غشا، نجده 

الضریبة وظیفتها الأساسیة وهي تمویل الخزینة العمومیة، وهذا من أجل قیام الدولة بالتنمیة 

.4طة الإقتصادیةالإقتصادیة والإجتماعیة، ومساعدتها في التحكم في الأنش

.16مرجع سابق، ص محمد لعلاوي، -1
"معالجة الإزدواج الضریبي الضریبي لأرباح الشركات بین التخفبف و الإلغاءنور الدین زغییط ، نعیم عاشوري ،" -2

.202،ص 2014، 2سنطینة ، العدد الأول ، كلیة العلوم الإقتصادیة ، جامعة قمجلة البحوث الإقتصادیة و المالیة

. 202 ص، المرجع نفسه- 3

.24مرجع سابق، ص  طورش بتاتة، -4
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ونجد في هذا الإطار المشرع الضریبي الجزائري سعى إلى إدخال الإصلاح الضریبي في 

هذا الإصلاح تحسین شفافیة النظام الضریبي من خلال تبسیط وكان من بین أهداف1991سنة 

على حد إجراءاته ومكوناته بشكل یسهل التحكم فیه من طرف الإدارة الضریبیة والمكلفین بالضریبة 

1سواء.

وعلى ظل هذه الإصلاحات الضریبیة التي كانت ترتكز على فكرة توسیع الوعاء الضریبي 

الأمر الذي جعلها تبتعد عن إنشاء جبایة منتجة تحدّ من التهرب الضریبي، فكانت ترتكز فقط على 

كیفیة الحصول على موارد كافیة من أجل تمویل الخزینة العمومیة.

الحكومیة المتعاقبة في الجزائر منذ فترة الاستقلال إلى یومنا هذا، لم تبدي لهذا فإن الأنظمة 

القطاع الحیوي الاهتمام الكافي لها، لهذا یتسم النظام الضریبي الجزائري بالتعقید وعدم الاستقرار 

بالإضافة إلى تعدد الضرائب وتنوعها، من أجل ذلك یجد المكلف بالضریبة صعوبة من مواكبة كل 

ذه التطورات فیجد نفسه أمام عدد هائل من الضرائب بالإضافة إلى أعوان تنقصهم الكفاءة ه

2اللازمة والوسائل الكفیلة من أجل ذلك، ویقال إذا التهرب نتیجة سریعة لضریبة سیئة.

المطلب االثاني

كأداة لتحقیق العدالة الضریبیةترشید سیاسة الإعفاء الضریبي

الإعفاء الضریبي المساعدة على تحقیق المیكانیزماتبعض سنتطرق في هذا المطلب إلى 

شروط تحقیق الإعفاء الضریبي لمبدأ سنعالج في الفرع الأول إذ ، لمبدأ المساواة والعدالة الضریبي

.التهرب الضریبيلیات مكافحة آفي الفرع الثاني  ووالعدالة الضریبیة ، المساواة 

.105، صسابقمرجع قاشي یوسف، - 1

.64ص، مرجع سابقطورش بتاتة، - 2
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الأولالفرع 

شروط تحقیق سیاسة الإعفاء الضریبي لمبدأ المساواة و العدالة الضریبیة

معظم العوائق الناتجة عن الإعفاءات الضریبیة تتجسد حول العشوائیة وعدم العدالة في 

وتتم مكافحة هذه العراقیل باحترام بعض الشروط:الجوانب التشریعیة والتنفیذیة لهذه الإعفاءات، 

أولا: الإعتماد على المعاییر الموضوعیة لإقرار الإعفاء الضریبي 

ن تكون الإعفاءات الضریبیة خاضعة لدراسات اقتصادیة واجتماعیة معمقة وأن تكون أیجب 

بعیدة عن الاعتبارات الشخصیة والطبقیة والفئویة والجهویة في فرضها، إذ یجب أن یتم توجیه هذه 

تشجیع الاستثمارات، فیكون ما یعود في الإعفاءات إلى مجالات یكون فیها الإعفاء عامل محفز 

ینة العامة من فوائد أكبر بكثیر مما یمكن أن تخسره هذه الخزینة نتیجة تلك الإعفاءاتعلى الخز 

الجبائیة .

لذالك على الدولة توجیه الإعفاءات الضریبیة نحو المستثمرین الصناعیین القادرین على خلق 

اعة مناصب الشغل  ، والذین  یقومون  بتصدیر أعمالهم الصناعیة إلى أسواق عالمیة مثلا كصن

الأجهزة الكهربائیة والبرمجیات، والصناعات الغذائیة ، بدلا من توجیه هذه الإعفاءات إلى مشاریع 

1لا تساهم في حل مشكلة البطالة ورفع عبئ التوظیف عن الدولة.خدماتیة 

كما یجب أن تكون مدة الإعفاء الضریبي مدروسة إذ تساهم في جذب الاستثمار دون أن 

المزید من الأموال على خزینة الدولة، مثلا كأن یتم تحدید مدة الإعفاء بسنتین أو تؤدي إلى ضیاع 

.ثلاثة سنوات  بعد بدأ المشروع الإنتاجي

إنّ مبدأ ثبات الضریبة یحقق فوائد ومنافع كثیرة من خلال تشجیع الاستثمار ومكافحة التهرب 

الضریبي.

270، ص، مرجع سابقاسماعیل محمد البریشي- 1
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في إقرار الإعفاءات الجبائیةمبدأ العدالة الضریبیةعلى عتماد لإاثانیا: 

، یحرم الخزینة العامة من مبالغ في الاعفاءات الضریبیةالمحاباة إنّ اعتماد وإتباع الأسالیب 

.الیةاقتصادیة أو مأن یكون بذلك أیة منافع دون  طائلة،

أساس أخرى، وهذا على ز فئات أخرى من المجتمع بالمطالبة بإعفاءات حفهذه الأسالیب تمثل ف 

وإن لم تستجب الدولة لها فإن ذالك سیؤدي بالإضرار بها لشعورها بالظلم والامساواةمبدأ المساواة،

لأن الضریبة بشكل مبدأ العدالة الضریبیة في الاعفاء الضربيعلى عتماد لإلابد من ا إذ   

بشكل عشوائي حتى لا  هادیحدلأن ت،دراسات دقیقةو الإعفاء الضریبي یجب أن یقوم على مبادئ 

1.ینعكس سلبا على فعالیة النظام الضریبي 

بقواعد المنافسة بین الأعوان وعدم تحقق العدالة الضریبیة بین المكلفین یؤدي إلى الاخلال

لى تفضیل إقتصادیین مثلا، بحیث نجد الاعفاء الضریبي إذا لم یتسم بالعمومیة فسوف یؤدي الإ

التي لا یشملها الإعفاء هناك بعض الممارسات نّ أى، طالما نشاطات على حساب نشاطات آخر 

دي إلى انعكاس الأداء الاقتصاديالضریبي یسهل فیها التهرب من دفع الضریبة، وهذا ما یؤ 

2قتصادیین.خیارات الأعوان الإوتشویه 

سیاسة الاعفاء الضریبي وتوجیهها إلى الفئات المستحقةنطاقثالثا: توسیع 

عفاءات الضریبیة وتوجهیها نحو الفئات المنتجة وفق المعاییر الإ نطاقیجب أن یتم توسیع 

والضوابط والشروط التي تم الإشارة الیها في هذا الفرع، وإتباع مبدأ التخفیض الضریبي، بحیث أن 

نتظام في تسدید الضرائب یساهم في تحصیل الخزینة الأفراد والمؤسسات والشركات بالإقیام

ختلالات التي تكون في الموازنة أو قع، وهذا مایساهم في الحدّ من الإعمومیة بمبالغ قابلة للتو ال

3المیزانیة العامة.

.271مرجع سابق، إسماعیل محمد البریشي،- 1

.107ص ،مرجع سابققاشي یوسف، - 2

.271، مرجع سابق، ص إسماعیل محمد البریشي- 3
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الثاني الفرع

  يلتهرب الضریبا مكافحةلیات آ

حدتهمنخفیف إنّ مكافحة أو معالجة التهرب الضریبي لا یعني القضاء علیه بل یتم الت

نهائي هو أمر شبه مستحیل ولكن التقلیل من حالات التهرب الضریبي بشكل لأنّ إستأصاله 

و ذالك بالإعتماد على مجموعة تحقیقه ىإلالدول والحد من آثاره هو أمر ممكن و هو ما تسعى 

.من الأسالیب و الألیات و المتمثلة في الوسائل الوقائیة و الوسائل الرقابیة

لیات الوقائیة لآا :أولا

تكون على ، و التي بيیلمعالجة التهرب الضر من أبرز الوسائل الفعالة الوقائیةتعتبر الألیات 

مستوى التشریع الضریبي والإدارة الضریبیة، وذلك بمحاولة إلغاء التعقید و المتمثلین في مستویین، 

ة، وإرساء والغموض الذي یشوب النصوص القانونیة وجعلها تتماشى مع متطلبات الحیاة الاقتصادی

المكلف باعتباره  ةة للإدارة الضریبة عن طریق توعیالعدالة الضریبیة، مع عصرنة المصالح المختلف

، مع التركیز على ضریبیةال مواطن یجب علیه المشاركة  في الأعباء العامة من خلال أداء واجباته

1علام من أجل إزالة التوتر القائم بین الإدارة والمكلف بالضریبة.الإ

على مستوى التشریع )1

التشریع الدور الأساسي في محاربة التهرب الضریبي ، لذالك وجب العمل على صیاغة  ؤديی

، وكذا العمل التشریع الضریبي بشكل یسهل عملیة فهمه من المكلفین و موظفي إدارة الضرائب

على تبسیط الإجراءات المتعلقة بالتحصیل 

العمل على تحسین التشریع الضریبي  و إستقراره -

لتحقیق إستقرار هذه صیاغة سلیمة و صحیحة ضریبیة القوانین الصیاغة على المشرع یجب 

التي تشهد التغییرات و التعدیلات المتعاقبة في كل سنة مالیة من خلال إصدار في كل القوانین 

.96، مرجع سابق، صطورش بتاتة-1
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أخر سنة مالیة قانون مالیة یعدل القوانین الجبائیة ، فكل هذا یؤدي إلى تعقید مهام إدارة الضرائب 

الذین لا یمكنهم مواكبة التغیرات على مختلف النصوص القانونیة لذا یجب العمل على إستقرار  

1.یسري مفعوله لمدة أطولضریبي قانون ستحداثبإالضریبيالنظام 

النظام الضریبي تبسیط-

یجب على المشرع الضریبي أن یتفادى و یتجنب كل ما یؤدي إلى الإخلال بمبدأ العدالة 

الضریبیة لأن غیاب العدالة و المساواة في توزیع الأعباء بین المكلفین سیدفع المكلف إلى التهرب 

الضریبي ، لذا یجب على المشرع أن یعتمد على لغة بسیطة و متناسقة حتى تساهم في تجنب 

ات الفردیة التي تختلف من فرد إلى أخر التفسیر 

التقلیل من ظاهرة التهرب دور كبیر في سیكون له عادلالنظام الضریبيعندما یكون 

رار بأولئك الذین یتحملون بصدق لأن التهرب الضریبي بین المكلفین یؤدي إلى الإضبي،الضری

یضر بالمكلفین الذین لا إذا التهرب ف ،الة الضریبیةإخلاص العبئ الضریبي مما یخل بمبدأ العدو 

و ذالك بتحمیلهم مزیدا من الضرائب عند رفع سعر  ةیحاولون التخلص من الإلتزامات الضریبی

عن تهرب البعض على إثر من أجل تعویض  النقص الضریبة أو فرض ضرائب أخرى جدیدة 

و حصولها على دخول كبیرة إرتفاع الفئات المتهربة نتیجة عدم مساهمتها في تحمل الأعباء العامة

طاتهم في حین لا یحصل أصحاب المداخیل اعن طریق توظیف ثرواتهم في نمو و توسیع نش

.المشروعة على أي زیادة

الذین یتحملون العبئ نزهاءبي في شعور دافعي الضرائب الهنا تتجلى حقیقة التهرب الضریو     

إنهیار النظام الضریبي بظلما و هذا ما یدفع بهم إلى التهرب من دفع الضرائب ، و كل هذا یهدد 

2مما یؤدي إلى ضعف العدالة الجبائیة .

التهرب الضریبي و ألیات مكافحته ، مذكرة مقدمة لإستكمال متطلبات شهادة الماستر أكادیمي في طرشي إبراهیم ،1-

، 2015ورقلة ، –، جامعة قاصدي مرباح الحقوق ، تخصص القانون العام للأعمال ، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة 

.22ص

.23، ص نفسهمرجع ال، طرشي إبراهیم - 2
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على مستوى الإدارة الجبائیة )2

تنفیذها على القانونیة فعالة إلا إذا كانلا یمكن أن تكون الإصلاحات التي لحقت بالنصوص 

الكفاءة و التنظیم ، و على هذا الأساس فإن تحقیق نجاح في د هیئة تنفیذیة على مستوى مقبول ی

أو فعالیة أي نظام  یستلزم وجود هیكل إداري منظم وعصري  و أي خلل أو تفاوت یحدث بین 

تطبیق النص على أرض الواقع لذا النص التشریعي و الإدارة الضریبیة سیؤدي لامحالة إلى عدم 

إصلاح الإدارة من جانبین : جب و 

الجانب البشري -

إن تزاید نشاطات الأفراد المرتبطة بتحصیل الضریبة یستلزم تدعیم الهیاكل الإداریة الجبائیة

النقص بینها وبین عدد الملفات الواجب دراستها ، وهذا ما دفع بالإمكانیات البشریة من أجل سد

بالمصالح الجبائیة إلى توظیف عدد كبیر من الموظفین الأكفاء لتلبیة حاجیات الإدارة على المدى 

و كذا تنظیم التربصات القریب ، و كما حرصت على التكوین القصیر لموظفي الإدارة الجبائیة 

إنماء قدراتهم المهنیة .الدوریة و الندوات من أجل 

الجانب المادي -

مختلف مهام الإدارة الضریبیة كتلك المتعلقة بعملیات التفتیش و الرقابة أو تحدید وعاء تعدد

توفیر و تزوید الإدارة الضریبیة بكل التجهیزات یفرضها و غیرها من المهام ، الضریبة و تحصیل

و الوسائل المادیة المتطورة التي تتجاوب مع مقتضیات العصر حرصا على المتابعة الجیدة 

لي أهمیة بالغة كونه یسهل عملیة لآت قیاسیة، حیث یكتسب الإعلام او فحصها في أوقاللملفات 

1.و السهل للعملیات الإحتیالیةالرقابة ببرمجة الملفات و بتالي الكشف المبكر 

.24و  23مرجع سابق ، ص ص طرشي إبراهیم ، - 1
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على مستوى المكلف بالضریبة:)3

عتبر ضعف المستوى الأخلاقي للأفراد تجاه الالتزام الضریبي هو أحد أسباب التهرب ی

الضریبي، فینبغي إذا معالجته عن طریقة تنمیة الوعي والإحساس لدى الأفراد بأنّه دفع الضرائب 

التزاما قانونیا، لأنّه فیه التعبیر الحقیقي عن التضامن الاجتماعي هو التزام أخلاقي قبل أن یكون 

1بین أفراد المجتمع وتحقیق المنفعة الاقتصادیة للأفراد في المجتمع.

الوسائل الرقابیةثانیا:

یكون ذلك بتشدید رقابة الإدارة الجبائیة بمنح موظفي الإدارة حق الإطلاع على الوثائق 

بالمكلفین بالضریبة والهدف من تقریر هذا الحق هو تقریر الضریبة وربطها والمستندات المتعلقة 

2بشكل سلیم وكذلك إثبات ما قد یرتكب من مخالفات قصد التهرب من دفع الضریبة.

فإذا الرقابة الجبائیة هي عملیة تنفیذیة تتضمن برنامج فحص مصادق علیه من طرف 

ق مجمل السندات المالیة والمحاسبیة للمؤسسات المدیریة العامة، ویتضمن هذا الإطلاع المدق

الخاضعة للضریبة التي أجبر القانون الضریبي المكلف أو المعمول تمسك بها، وغرض هذا 

3الإطلاع هو التأكد من صحة النتائج والأرقام المصرح بها.

من من التحقیق  اإنّ المشرع منح للإدارة الجبائیة حقوق وصلاحیات من شأنّها أن تسمح له

م الأخطاء المرتكبة، ومن بین هذه الصلاحیات:یوصولا إلى تصحیح وتقو صحة التصریحات

حق الاطلاع على الوثائق المستعملة من طرف المكلف بالضریبة والإطلاع على تصریحاتهم -أ

یكون لدى الإدارة العمومیة، كما یكون لدى المؤسسات ة للإدارة الجبائیة، المكتوبة والموجه

الخاضعة.

مساهمة فعالیة التدقیق الجبائي في الحد من التهرب الضریبي ، رسالة مقدمة لنیل شهادة الدكتوراه في ، بوعكاز سمیرة -1

تخصص محاسبة ، كلیة العلوم الإقتصادیة و العلوم التجاریة و علوم التسییر ، جامعة محمد خیضر ، العلوم التجاریة 

   55ص،  2015بسكرة، 

مجلة "الرقابة الجبائیة ودورها في محاربة الغش والتهرب الضریبي"، ، سعیداني محمد السعید، خضراوي الهادي-2

.47، ص2015عمار ثلیجي بالأغواط، جوان ، جامعة 2، العدد والسیاسیةالدراسات القانونیة 

.48، صالمرجع نفسه-3
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حق الزیارة المیدانیة لمقرات المكلفین في إطار مباشرة الرقابة والمتمثلة في المعاینة المادیة -ب

كمتابعة حركة البضائع عبر مراحل التسویق، ومراقبة الصفقات التي تبرم بین المنتجین وهذه 

مختصة المراقبة تكون عندما توجد ممارسات تدلیسیة ویكون الترخیص بأمر من رئیس المحكمة ال

إقلیمیا أو قاضي یفوضه هذا الأخیر.

حق استدراك الأخطاء الإداریة ویكون عندما یقوم المكلف بالضریبة بتقدیم عناصر غیر كاملة -ج

وخاطئة فتقوم الإدارة بإجراء تقویمات لنفس المدة ونفس الضرائب، وتقوم بإعادة النظر في 

د، فإذا یجوز استدراك كل خطا یترتب سواء من الاقتطاع سواء في تعدیله أو في إنشاء اقتطاع جدی

فقد حدد المشرع الأجل القانوني 1نوع الضریبة أو مكان فرضها بالنسبة لأیة ضریبة كانت

2م. ر من ق ض م326الأولى من المادة سنوات كما جاء في الفقرة4لاستدراك الأخطاء إلى 

إجراء الرقابة الجبائیة على المكلف من خلال یقوم عون الإدارة الجبائیة بمهامه المتمثل في 

طار طلب ونزاهته، إذ یمكن له في هذا الإالاستعانة بوسائل تقدیر مدى صحة المكلف بالضریبة

ولا یحق للمعني الرفض وعدم الاستجابة ،دفاتیر التجاریة والمحاسبةأي وثیقة تساعده في ذلك كال

3بحجة السر المهني.

كانت الرقابة الجبائیة من أنجع الوسائل وأفضلها لمحاربة التهرب الضریبي إلاّ  إذاوبالتالي فإذا 

في المیدان  ةلیاأنها تبقى قاصرة وهذا لنقص الوسائل المادیة والبشریة خاصة الكفاءات الع

المحاسبي والقانوني، وعدم تأدیة الإدارة الجبائیة لمهامها الرقابي بأكمل وجه وهناك تفشي لظاهرة 

ة بین مصالح الإدارة الجبائیة وهو ما یؤثر سلبا على الرقابة الجبائیة ویساهم في التهرب الرشو 

لى غیاب عنصر العدالة الضریبیة نتیجة عدم إبل المكلفین بالضریبة، بالإضافة الضریبي من ق

التوزیع العادل للعبئ الضریبي، وعندما تجد الإدارة الضریبیة نفسها عاجزة عن تحصیل الضرائب 

لناتجة عن التهرب الضریبي تقوم بتغطیة هذا العجز برفع المعدلات الضریبیة واستحداث ضرائب ا

مرجع سابق.، ض م ر م من ق326المادة -1

  .52و 51مرجع سابق، ص ص ، سعیداني محمد السعید، خضراوي الهادي-2

3- Hervé Kruger, Les principes generaux de la Fiscolité,ellipses, France, 2000, p.52.
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جدیدة فالعبىء الضریبي هنا یتحمله المكلف النزیه، فترسو بذلك قواعد الخداع واللامساواة بین 

طبقات المجتمع.

600الأخیرة حدود تشیر معلومات أنّ حجم التهریب الضریبي بلغ في الجزائر خلال السنوات«

ومست 2011إلى غایة أو أخر 1990ملیار دینار وتشمل هذه القیمة الضخمة الفترة من سنة 

شكوى لدى المصالح القضائیة كما جاء 1223شخص، فیما جرى إیداع 300عملیات التحریات 

قل من في تقریر حدیث للمجلس الإحصائي والإجمالي أنّ القیمة الضریبیة المقتطعة قدرت في أ

ملیار دینار لم یخضع إلى أي اقتطاع ضریبي وأتت هذه 44%هو ما یمثل ما قیمته 73سنة ب 

755مستوردا وكذا 15منتجا و18موردا هاما بینهم 33النتیجة في أعقاب تحقیق میداني شمل 

من عموم التجار كما یقدر متابعون الحجم السنوي للتهرب الضریبي في الجزائر بما یزید عن 

ملیار دولار سنویا، بید أن المتابعین للملف یوعدون على أن القیمة المذكورة لا تمثل إجمالي ال

لحجم التهرب بل ما وقفت عنده المصالح المختصة، مما یوحي بأنّ القیمة مرشحة للتضاعف إذا 

تم إجراء مسح شامل یجري من خلاله ضبط جمیع أشكال الغش التي عادة ما یلجأ إلیها 

من دفع الضریبة، وهذا ما یمثل الفاقد الضریبي الذي تخسره خزینة الدولة من الأموال المتملصون

1».التي یمكن أن تساهم في التنمیة

، مجلة الابتكار »تقییم فعالیة النظام الضریبي في الجزائر«، بن شعیب نصر الدین، بومدین محمد، حسینبومدین -1

.166، ص2014الثاني، جامعة تلمسان، الجزائر، العدد والتسویق، 
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لضریبي تؤثر على مبدأ المساواة وفي ختام دراستنا نتوصل إلى القول بأن سیاسة الإعفاء ا

الفئات أو الأشخاص العدالة ، و یمكن أن یكون هذا التأثیر إیجابیا إذا ما أحسن المشرع إختیار و 

تعاني الواجب إخضاعها للإعفاء الضریبي ، إذ یفترض أن تكون هذه الفئة المعفاة من الضریبة

،تالي فرض الضریبة علیها سیؤدي إلى الإضرار بقدرتها الشرائیةالبمن محدودیة الدخل ، و 

المالیة أضف إلى فتحقیق العدالة في أي نظام جبائي یتطلب الأخذ بعین الإعتبار هذه الظروف 

ذالك الظروف الإجتماعیة المرتبطة بالمكلف بالضریبة كالحالة الصحیة له و كذا الأعباء العائلیة 

التي یتحملها ، و إذا ما تم إعفاء هذه الفئة على أساس هذه الظروف یمكن القول بأن الإعفاء 

ل تفرض الضرائب على الضریبي قد حقق نوعا من المساواة و العدالة الضریبیة ، و في المقاب

أصحاب الثروة القادرین عل الدفع و لا یحق لهم المطالبة بالإستفادة من الإعفاء الضریبي على 

أساس المساواة لأن  وضع أصحاب الدخول المرتفعة مع أصحاب الدخول المنخفضة على قدم 

ة الضریبیة بین المساواة  هو أمر مخل بمبدأ العدالة الضریبیة التي توجب التمییز في المعامل

الأفراد أو الأشخاص الذین لا یتواجدون في نفس المراكز المالیة أو الإقتصادیة ، فكل شخص 

یساهم في تمویل الأعباء العامة حسب قدرته الضریبیة.                                         

فاءات الضریبیة كما یمكن أن ینص المشرع في التشریع الجبائي على منح مجموعة من الإع

لبعض المستثمرین الذین تتوفر فیهم الشروط المحددة قانونا بهدف جذب الإستثمارات سواء كانت 

وطنیة أو أجنبیة.

و المشرع الجزائري بدوره  قد بالغ في إعفاء المستثمرین و أصحاب رؤوس الأموال من الخضوع 

الدخل الإجمالي و الضریبة على لبعض الضرائب كالضریبة على أرباح الشكات و الضریبة على 

الثروة التي لا نجد لها أثر في التشریع الجبائي الجزائري ، إذ كان من المفروض على المشرع 

تكریس الضریبة على الثروة لأنها ستؤدي إلى إرتفاع الحصیلة الضریبیة،  و تجنیب أو إستثناء  

ا تقتضیه المساواة و العدالة الفئات المحدودة الدخل من الخضوع للضریبة ، و هذا فعلا م

الضریبیة، إلا أن المشرع الجزائري لتعویض النقص الذي قد یصیب الخزینة العمومیة جراء إعفائه 

المؤسسات و الشركات التجاریة  و أصحاب الأموال یفرض الضریبة حتى على الأشخاص 
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،  و الذي یعتبر دخل د ج شهریا 18.000المحدودة الدخل بمافیها تلك التي لا یتجاوز دخلها  

جد منخفض و هذا یشكل فعلا إخلال بمبدأ المساواة و العدالة الضریبیة، و علیه فإننا نقدم بعض 

الإقتراحات لضمان إستجابة الإعفاءات الجبائیة لمبدأ المساواة و العدالة الضریبیة :

لضریبیة الإعفاءات اإذ على المشرع الجزائري إعادة النظر في النصوص القانونیة التي تكرس -

دج  10.000التي أعفت الدخل الذي یساوي أو یقل عن  من ق ض م ر م104بما فیها المادة 

تالي فرض ال، و ب18.000فحسب دون الأخذ بعین الإعتبار أن الحد الأدنى لأجر العامل هو 

الضریبة على هذا العامل یعتبر إجحاف في حقه .

إعفاء هؤلاء المستثمرین باعتبارهم من أصحاب رؤوس الأموال على الإبتعاد عن المبالغة في-

لامساواة تعرقل تحقیق العدالة الضریبیة .لحساب العمال الذین یتقاضون دخل محدود ، فهذه ا

لابد من إعادة النظر في نظام الإقتطاع من المصدر لأن إقتصاره على بعض المداخیل یطرح -

ب التوسیع من مجال تطبیقه .إشكالا حول مدى عدالته لذا یج
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I.لعربیةباللغة ا

أولا: الكتب

المؤسسة الحدیثة للكتاب، لبنان، ، قانون الضرائب و الإعفاء منها،رخالد خضر الخی)1

2014.

.2014شذرات النظریة الجبائیة، دار هومه، الجزائر، خلاصي رضا، )2

، النظام الجبائي الجزائري: جبایة الأشخاص المعنویین و الأشخاص ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ)3

.2006الطبیعیین، الطبعة الثانیة، دار هومه، الجزائر 

الدستوري والنظم السیاسیة، دار بلقیس، الجزائر، دیدان مولود، مباحث في القانون )4

2007.

زغدود علي، المالیة العامة، الطبعة الثانیة، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر )5

2006.

سالم محمد الشوابكة، المالیة العامة و التشریعات الضریبیة، دار الثقافة، الأردن، )6

2015.

.2007دار الحامد، عمان، شریع الضریبي، مالیة العامة و التعادل فلیح العلي، ال)7

دار الجاهد للنشر و التوزیع، جاسم الزبیدي، الضرائب المباشرة،عبد الباسط علي )8

.2015الأردن، 

دار الجاهد للنشر و التوزیع، اسم الزبیدي، الضرائب على الدخل، عبد الباسط علي ج)9

.2015الأردن، 

دار العلوم للنشر و التوزیع، سرى أبو العلاء، المالیة العامة، محمد الصغیر بعلي، ی)10

.2003الجزائر، 

محمد عباس محرزي، إقتصادیات الجبایة و الضرائب، الطبعة الخامسة، دار هومه، )11

.2013الجزائر، 

محمد یوسف علوان، محمد خلیل الموسى، القانون الدولي لحقوق الإنسان، الجزء )12

.2014الطبعة الرابعة، دار الثقافة، الأردن، الثاني: الحقوق المحمیة،
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الأطروحات و المذكرات الجامعیةثانیا: 

أ) الأطروحات الجامعیة

بوعكاز سمیرة، مساهمة فعالیة التدقیق الجبائي في الحد من التهرب الضریبي، رسالة )1

تخصص محاسبة، كلیة مقدمة لنیل شهادة الدكتوراه الطور الثالث في العلوم التجاریة، 

العلوم الإقتصادیة و العلوم التجاریة و علوم التسییر، جامعة محمد خیضر، بسكرة، 

2015.

أطروحة شنتوفي عبد الحمید، المعاملة الإداریة و الضریبیة للإستثمارات في الجزائر، )2

لنیل شهادة الدكتوراه في العلوم القانونیة، تخصص القانون، كلیة الحقوق و العلوم 

.2017السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 

لعلاوي محمد، دراسة تحلیلیة لقواعد تأسیس و تحصیل الضرائب بالجزائر، أطروحة )3

تصادیة، كلیة العلوم الإقتصادیة مقدمة لنیل شهادة الدكتوراه، تخصص العلوم الإق

.2015علوم التسییر، جامعة محمد خیضر، بسكرة، و 

ب) المذكرات الجامعیة

مذكرات الماجستیر-

طورش بتاتة، مكافحة التهرب الضریبي في الجزائر، مذكرة مقدمة لنیل شهادة )1

، 1الماجستیر في الحقوق، قسم القانون الخاص، كلیة الحقوق، جامعة قسنطینة 

2012.

ینیة زیاد أحمد علي عرباسي، العدالة الضریبیة من وجهة نظر أرباب الصناعات الفلسط)2

في محافظات الشمال للضفة الغربیة، أطروحة مقدمة لإستكمال متطلبات شهادة 

الماجستیر في المنازعات الضریبیة، كلیة الدراسات العلیا، جامعة النجاح الوطنیة في 

.2008نابلس، فلسطین، 

عزیزي جلال، أثر الحوافز الجبائیة على تشجیع الإستثمار المباشر في الجزائر، مذكرة )3

ون العام للأعمال، كلیة الحقوق ل شهادة الماجستیر في القانون، تخصص القانلنی

.2012العلوم السیاسیة، جامعة محمد الصدیق بن یحیى، جیجل، و 

عفیف عبد الحمید، فعالیة السیاسة الضریبیة في تحقیق التنمیة المستدامة: دراسة حالة )4

)، مذكرة مقدمة كجزء من متطلبات نیل شهادة 2012-2001الجزائر خلال الفترة (

علوم التسییر، تخصص الإقتصاد الدولي الماجستیر في إطار مدرسة الدكتوراه في 
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فرحات لإقتصادیة و التجاریة و علوم التسییر، جامعةوالتنمیة المستدامة، كلیة العلوم ا

.2014عباس، سطیف،

ري عم حبیب، السیاسة الضریبیة و أثرها على الإستثمار في الجزائر، مذكرة مقدمة مش)5

لإستكمال متطلبات شهادة الماجستیر في الحقوق، تخصص قانون الأعمال، كلیة 

.2010سكرة، الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة محمد خیضر، ب

دراسة -نابتي رحمة، النظام الضریبي بین الفكر المالي المعاصر و الفكر الإسلامي)6

، تخصص إدارة مقدمة لإستكمال متطلبات الماجستیر في علوم التسییر، مذكرة -مقارنة

.2014، 2مالیة، كلیة العلوم الإقتصادیة و التجاریة و علوم التسییر، جامعة قسنطینة 

الإمتیازات الضریبیة في دعم القدرة التنافسیة للمؤسسة الإقتصادیة  دور، یحي لخضر)7

الجزائریة ، مذكرة مقدمة ضمن متطلبات نیل شهادة الماجستیر، تخصص علم التسییر، 

كلیة العلوم الإقتصادیة و علوم التسییر و العلو التجاریة، جامعة محمد بوضیاف 

.2017بالمسیلة، 

مذكرات الماستر-

، عیادي نصر الدین ، دور الحوافز الجبائیة في تشجیع الإستثمار في بلحیرش ولید )1

الجزائر ، مذكرة مكملة لنیل شهادة الماستر في القانون الخاص ، تخصص قانون خاص 

، -جیجل -للأعمال ، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة ، جامعة محمد الصدیق بن یحي 

2016-2017.

09-16ة، عن سیاسة التحفیز الضریبي وفقا لقانون بن عاشور صورایة، بوشباح حنیف)2

، مذكرة لنیل شهادة الماستر في الحقوق، تخصص القانون 2016أوت  03المؤرخ في 

.2017العام للأعمال، كلیة الحقوق و العلوم السیاسة، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، 

نیل بوخاري هشام، الوناس رشید، النظام الجمركي الجزائري، مذكرة مقدمة ضمن متطلبات )3

شهادة ماستر في علوم الإقتصاد، تخصص إقتصادیات المالیة و البنوك، كلیة العلوم 

.2015العلوم التجاریة و التسییر، جامعة محند أكلي أولحاج، البویرة، الإقتصادیة و 

تیازات الجبائیة لتحفیز الإستثمار الخاص في الجزائر، دراسة شارف صابرینة سریة، الإم)4

، مذكرة تخرج ضمن متطلبات نیل شهادة الماستر في العلوم ansej-apsiحالة 

الإقتصادیة، تخصص إقتصاد مالي، كلیة العلوم الإقتصادیة و علوم التسییر، الملحقة 

.2016غنیة، جامعة أبي بكر بلقاید، تلمسان، الجامعیة م



قائمة المراجع

103

عباني زولیخة، دور الإمتیازات الجبائیة في جذب الإستثمار في الجزائر(دراسة حالة ش)5

، مذكرة 2010/2015الوكالة الوطنیة لدعم و تشغیل الشباب فرع بسكرة) خلال فترة 

مقدمة كجزء من متطلبات نیل شهادة الماستر في علوم التسییر، تخصص فحص 

یة و علوم التسییر، جامعة محمد خیضر، محاسبي، كلیة العلوم الإقتصادیة و التجار 

.2016بسكرة، 

الجبایة على تسییر نشاط البناء و دیوان الترقیة و التسییر العقاري تأثیرشین نوال،)6

OPGI ، مذكرة مقدمة كجزء من متطلبات نیل شھادة المستر في العلوم التجاریة ،
تخصص فحص محاسبي ، كلیة العلوم الإقتصادیة و التجاریة و علوم التسییر ، جامعة 

.2015بسكرة ، -محمد خیضر

طرشي إبراهیم، التهرب الضریبي و آلیات مكافحته، مذكرة مقدمة لإستكمال متطلبات )7

العلوم ون العام للأعمال، كلیة الحقوق و تر أكادیمي في الحقوق، تخصص القانشهادة الماس

.2015، ورقلة - السیاسیة، جامعة قاصدي مرباح 

الجزائري، مذكرة مقدمة غریسي أمینة، لعجال منال، دور الضریبة في إنعاش الإقتصاد)8

علوم التجاریة لوم الإقتصادیة،لإستكمال متطلبات نیل شهادة ماستر أكادیمي، كلیة الع

.2016تبسة -علوم التسییر، جامعة العربي التبسيو 

دراسة حالة لمدیریة -ة مبروك، فعالیة الرقابة الجبائیة كأداة للحد من التهرب الضریبيغز )9

، مذكرة مقدمة كجزء من متطلبات نیل شهادة الماستر في علوم التسییر، -بسكرةالضرائب 

قتصادیة و التجاریة و علوم التسییر، جامعة تخصص فحص محاسبي، كلیة العلوم الإ

.2016محمد خیضر، بسكرة، 

القوانین الوضعیة و الشریعة بغدادي لیندة، مبدأ المساواة بینقالیة عبد القادر، )10

الإسلامیة، مذكرة تخرج لنیل شهادة الماستر في العلوم القانونیة، تخصص القانون الدولي 

.2013العلوم السیاسیة، جامعة أكلي محند، البویرة، لحقوق الإنسان، كلیة الحقوق و 

ثالثا: المقالات

سین، بن شعیب نصر الدین، بومدین محمد، " تقییم فعالیة النظام الضریبي بومدین ح)1

، العدد الثاني، جامعة تلمسان، مجلة الإبتكار و التسویقالجزائري في الجزائر"، 

.178-153، ص ص2014
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خضراوي الهادي، سعیداني محمد السعید، " الرقابة الجبائیة و دورها في محاربة الغش )2

، جامعة عمار 02، العدد مجلة الدراسات القانونیة و السیاسیةو التهرب الضریبي"، 

.55-29، ص ص2015ي بالأغواط، جوان ثلیج

مجلة الجزائر"، حالة قاشي یوسف، " إشكالیة تحقیق العدالة الضریبیة مع الإشارة إلى )3

، العدد العاشر، كلیة الحقوق و العلوم الإقتصادیة الإدارة و التنمیة للبحوث و الدراسات

.109-96، ص ص2012و العلوم التجاریة و علوم التسییر، جامعة البویرة، 

محمد إسماعیل البریشي، " الإعفاءات الضریبیة في الفقه الإسلامي، مفهومها، )4

، 1، العدد 42، المجلد مجلة دراسات علوم الشریعة و القانونمجالاتها و آثارها"، 

.273-255، ص ص 2015الجامعة الأردنیة، 

ریبي لأرباح الشركات بین یم عاشوري، " معالجة الإزدواج الضنور الدین زغبیط، نع)5

، كلیة العلوم 1، العدد مجلة البحوث الإقتصادیة و المالیةالتخفیف و الإلغاء"، 

.216-198، ص ص2014، 2جامعة قسنطینة الإقتصادیة، 

رابعا: النصوص القانونیة

الدساتیرأ) 

، یتضمن إصدار دستور 1976دیسمبر  سنة 22مؤرخ في ،97-76الأمر رقم )1

نوفمبر 24، صادر في 94الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة ، ج ر، عدد 

1976.

، یتعلق بنشر تعدیل 1989فیفري 28مؤرخ في ،18-89المرسوم الرئاسي )2

، صادر في 9، ج ر، عدد 1989فیفري سنة 23الدستور الموافق علیه في إستفتاء 

.1989أول مارس سنة 

، صادر 25، ج ر، عدد 1996دیسمبر 7، مؤرخ في 438–96المرسوم الرئاسي )3

10مؤرخ في ، 03–02،معدل ومتمم بموجب القانون رقم 2002أفریل  14في 

، 2002أفریل 14، في 25، یتضمن تعدیل الدستور،ج ر ج ج، عدد 2002أفریل 

ج  ، ج ر2008نوفمبر 15، مؤرخ في 19–08معدل و متمم بموجب القانون رقم 

، معدل و متمم بموجب القانون رقم 2008نوفمبر 16، صادر في 63، عدد ج

، عدد  ج ج الدستوري ، ج ر، یتضمن التعدیل 2016مارس 6، مؤرخ في 16/01

.2016مارس 7، صادر في 14
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مراسیم الرئاسیة الب) 

یتضمن المصادقة على الإتفاقیة الجبائیة ، 305–1994المرسوم الرئاسي رقم )1

، صادر في سنة 65، ج ر، عدد 1994دیسمبر 2الجزائریة التركیة ، مؤرخ في 

1994.

، یتضمن 2002أفریل 7مؤرخ في ، 121–2002المرسوم الرئاسي رقم  )2

، صادر في 24المصادقة على الإتفاقیة الجبائیة الجزائریة الفرنسیة ، ج ر ، عدد 

.2004سنة 

، یتضمن 2008جوان 14مؤرخ في ، 174–2008المرسوم الرئاسي رقم )3

، صادر في 33المصادقة على الإتفاقیىة الجبائیة الجزائریة  الألمانیة ، ج ر، عدد 

.2008سنة 

ج) النصوص التشریعیة

، المتضمن القانون التجاري ، ج 1975سبتمبر 26مؤرخ في ، 59–75الأمر رقم )1

، معدل و متمم.1975دیسمبر 19صادر في ، 101ر ،عدد

یتضمن قانون الضرائب المباشرة ،1976دیسمبر 9، مؤرخ في 101-76أمر رقم )2

، معدل و متمم.1976دیسمبر 22صادر في ، 102الرسوم المماثلة، ج ر، عددو 

، یتضمن قانون الرسوم على رقم 1976دیسمبر 9، مؤرخ في 102–76أمر رقم )3

.، معدل و متمم1976دیسمبر 26، صادر في 103الأعمال ، ج ر ، عدد 

، یتضمن قانون الطابع ، ج ر ،عدد 1976دیسمبر 9، مؤرخ في 103-76قانون ال)4

، معدل و متمم.1977أفریل 10یخ ، صادر بتار 68

، یتضمن قانون الضرائب غیر 1976دیسمبر 29، مؤرخ في 104-76أمر رقم  )5

.ل و متممد، مع1976دیسمبر 29،صادر بتاریخ 103المباشرة ، ج ر ، عدد 

، یتضمن قانون التسجیل، ج ر، العدد 1976دیسمبر 9،مؤرخ في 105-76أمر رقم )6

المعدل والمتمم.، 1977الأول لسنة 

، یتضمن قانون الجمارك ، ج ر، 1977یولیو سنة 21مؤرخ، 79/07قانون رقم )7

معدل و متمم.،1977یولیو سنة 24، صادر في 30عدد 

، یتضمن قانون المالیة لسنة 1990دیسمبر 31مؤرخ في ،36–90القانون رقم )8

.1990دیسمبر 31، صادر في 57، ج ر عدد 1991
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، 1992، یتضمن قانون المالیة لسنة 1991دیسمبر 16،مؤرخ في 25-91قانون )9

.1991دیسمبر 18، صادر في 65ج ر عدد 

، یتضمن قانون 1993ینایر لسنة 19،  مؤرخ في 01-93المرسوم التشریعي )10

.1993ینایر 20، صادر في 04، ج ر ، عدد 1993المالیة لسنة 

، یتضمن قانون المالیة لسنة 1994دیسمبر 27مؤرخ في ، 03-94أمر رقم )11

.1994دیسمبر31صادر في 87، ج ر، عدد 1995

، یتضمن قانون المالیة 1995دیسمبر سنة 30، مؤرخ في 27–95الأمر رقم )12

.1995دیسمبر 31، صادر في 82، ج ر، عدد 1996لسنة 

ون المالیة ، یتضمن قان2000دیسمبر 23، مؤرخ في 06-2000القانون رقم )13

.2000دیسمبر سنة 24، صادر في 80، ج ر، عدد 2001لسنة 

، المتعلق بتطویر الإستثمار ، ج  2001أوت  20مؤرخ في ،03–01أمر رقم )14

.، (ملغى)2001، سنة 47ر، عدد 

، یتضمن قانون المالیة 2003دیسمبر سنة 28، مؤرخ في 22–03القانون رقم )15

.2003دیسمبر 29، صادر في  83عدد ، ج ر، 2004لسنة 

، یتضمن قانون المالیة لسنة 2004دیسمبر 29،مؤرخ في 21-04القانون )16

2004دیسمبر 30، الصادر في  85ج ر عدد  2005

، یتضمن قانون المالیة لسنة 2007دیسمبر 30، مؤرخ في 12-07القانون )17

2007دیسمبر 31، صادر في 82، ج ر ، عدد 2008

، یتضمن  قانون المالیة التكمیلي 2008یولیو سنة 24، مؤرخ في 21-08لأمر)18

.2008یولیو 27، صادر في 42، ج ر، عدد 2008لسنة 

، یتضمن قانون المالیة 2010أوت سنة 26، مؤرخ في 01-10الأمر رقم )19

.2010أوت سنة 29صادر في 49، ج ر عدد 2010التكمیلي لسنة 

، یتضمن قانون المالیة لسنة 2011دیسمبر 28مؤرخ في ، 16-11قانون رقم )20

.2011دیسمبر 29، صادر في 72، ج ر ج ج، عدد 2012

، یتضمن قانون المالیة لسنة 2014دیسمبر 30، مؤرخ في 10-14القانون رقم )21

.2014دیسمبر 31، صادر في 78، ج ر، عدد2015
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ق بترقیة الإستثمار ج ، یتعل 2016أوت  3مؤرخ في ، 09-16قانون  رقم )22

  .2016أوت  3، صادر في 46ر، عدد ، 

، یتضمن قانون المالیة لسنة 2016دیسمبر 28، مؤرخ في 16/14القانون رقم )23

.2016دیسمبر 29، صادر في 77، ج ر ، عدد 2017

، یتضمن قانون المالیة لسنة 2017دیسمبر 27، مؤرخ في 11-17القانون رقم )24

.2017دیسمبر 28، صادر في  76عدد ، ج ر، 2018

: الموقع الإلكترونيخامسا

https://www.arab-منى الإدلبي، الإعفاءات الضریبیة، منشور على الرابط الإلكتروني: -

ency.com

II.باللغة الفرنسیة

A/ ouvrages

1) HERVE Kruger ; les principes généraux de la fiscalité, ellipses édition

marketing, France, 2000.

2) MARTUME Betch ; droit fiscal, yuibert, 20 France, 2008.

3) MICHEL Suffren ; l’imposition des revenus et la fiscalité des

porticuliers ,elipses, 2000.

B/ mémoire master

- KHELFI Said , Mehidi mohand, essai d’évaluation de l’impact des

incitation fiscal sur l’investissement en Algérie (1974 – 2010) :

modélisation économique, mémoire en vue d’obtention d’un diplôme

en master, option économie appliquée et ingénierie financière, faculté

des science économiques, commerciales et des sciences de gestion,

université abde rahmane mira de Bejaia, 2011-2012 .
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TVA(43الفرع الأول: الإعفاءات الضریبیة من الرسم على القیمة المضافة (
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69تفعیل سیاسة الإعفاء الضریبي لمبدأ المساواة و العدالة الضریبیةالفرع الأول: 

69أولا: التكریس الدستوري

71ثانیا: في المراسیم الرئاسیة المصادقة على الإتفاقیات الدولیة

73: التكریس التشریعيلثاثا

75الإجتماعیة للمكلف بالضریبةالأخذ بالظروف المالیة و الفرع الثاني: 

75أولا: الأخذ بالظروف المالیة للمكلف بالضریبة

76ثانیا: الأخذ بالظروف الإجتماعیة للمكلف بالضریبة

المبحث الثاني: إخلال سیاسة الإعفاء الضریبي لمبدأ المساواة و العدالة 

الضریبیة و طرق ترشیدها

78

الإعفاء الضریبي لمبدأ المساواة و العدالة و المطلب الأول: صور إخلال سیاسة 

العدالة الضریبیة

79

79جبائيالفرع الأول: عدم فعالیة النظام ال

79أولا: مظاهر عدم المساواة في منح الإعفاءات الضریبیة

80عدم المساواة في منح الإعفاءات الجبائیةثانیا: آثار

82الإعفاء الضریبيبحجة الفرع الثاني: التهرب الضریبي 

83أولا: التجنب الضریبي

83ثانیا: الغش الضریبي

87المطلب الثاني: ترشید سیاسة الإعفاء الضریبي 

شروط تحقیق سیاسة الإعفاء الضریبي لمبدأ المساواة و العدالة الفرع الأول: 

الضریبیة

88

88الإعفاء الضریبيعتماد على المعاییر الموضوعیة لإقرار أولا: الإ



الفھرس

112

89في إقرار الإعفاءات الجبائیةإعتماد مبدأ العدالة الضریبیةثانیا: 

89سیاسة الإعفاء الضریبي و توجیهها إلى الفئات المستحقةنطاقثالثا: توسیع 

90ة (معالجة) التهرب الضریبيحمكافآلیات الفرع الثاني: 

90لیات الوقائیةأولا: الآ

93الآلیات الرقابیةثانیا: 

97خاتمة

100قائمة المراجع

  109    فهرسال

ملخصال
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الملخص

ملخص

لیات القانونیة المعتمدة في سبیل تحقیق أهداف تنمویة مختلفة یعد الإعفاء الجبائي من بین الآ

الجزائري خلال السنوات الأخیرة، للدولة، خاصة ما یتعلق بترقیة الإستثمار، غیر أن توجیه المشرع 

هذه السیاسة لفائدة المكلفین بالضریبة لأصحاب الثروة والأرباح، مقابل فرض ضرائب جدیدة على 

خذ بعین المكلفین ذوي الدخل المحدود أثر على مبدأ المساواة والعدالة الضریبیة، الذي یقتضي الأ

ستوریة .الإعتبار الظروف المالیة لكل فرد وفقا للمبادئ الد

لك فإنه على المشرع إعادة النظر في النظام الجبائي الذي یعید التوازن بین مساواة الأفراد في لذ   

أداء الضریبة من جهة والقدرة التكلیفیة لهم من جهة أخرى.

résumé

L’exonération fiscale est un instrument juridique qui vise à atteindre

certains objectifs économiques de l’Etat, notamment en matière

d’investissement ,toutes-fois, les exonérations adoptées ces dernières

années par le législateur algérien ne favorisent que les contribuables

aisés au détriment d’autres couches sociales , et qui ne cessent de subir

les charges d’autres impôts supplémentaires, remettant en cause le

principe d’équité et d’égalité devant l’impôt, garantis par la constitution

De ce fait il est indispensable de revoir le système fiscal d’une façon

de garantir un équilibre entre les obligations de paiement de l’impôt et

les capacité coutributive de chaque citoyens .
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